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 مقدمة :

وجل الزواج علاقة مقدسة بین الرجل والمرأة لتكو�ن أسرة أساسها الود  جعل الله عز 
أن خلق لكم من  آیَاتِھِ  ومنوالاحترام المتبادل بینها وخیر دلیل على ذلك قوله تعالى :" 

 " ان في ذلك لآ�ات لقوم یتفكرون   أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة
حتى سمي �المیثاق الغلیظ الذي �حافظ على هذه الرا�طة  الزوجیة المقدسة والتي سورة الروم 

لأساسیة  بدورها تساهم في بناء  المجتمع  عن طر�ق تكو�ن أسرة التي هي �یانه  ونواته ا
ن شأنه أن �ضمن أو �حافظ على هذه الرا�طة  القو�ة  بهدف ا م�كل  م  هاحیث أحاط

تنشئة  أبناء صالحین �عودون �النفع على هذا المجتمع وذلك بتوفیر الحما�ة القانونیة 
 والدینیة لهم.

 أنه قد �صطدم  هذا  الكیان أو هاته الخلیة الأساسیة �جملة من المشاكل التي من الا
الزوجیة في نطاقها  الصحیح   شأنها أن تؤثر على دوام هذه المحبة أو استمرار العلاقة

،و�التالي  �حدث الشقاق  والنزاع بینهما مما �جعل استحالة العیش مع �عضهما  تحت سقف 
واحد ولتجنب حدوث أي خلافات أو نزاعات بینهما قد تؤثر سلبا  على هؤلاء الأبناء شرع 

وذلك  في قوله تعالى :"  الطلاق وجعله  �أخر حل یلجأ إلیه الزوجین  وجل الله عز
 ان " : وفي قوله صلى الله علیه وسلم "فإمساك �معروف او تسر�ح �إحسان الطلاق مرتان 

اهمال  الزوجیة منأ�غض  الحلال عند الله الطلاق ...." لما قد یترتب عن فك الرا�طة 
 الواجبات.التر�یة إلى أخر هذه  النفقة أوأو  أكان ذلك في الحضانة للأبناء سواء

حیث یترتب هنا أثر من أثار فك الرا�طة الزوجیة وهو السكن الذي تمارس فیه 
 أبنائها.المطلقة الحاضنة حضانة 

حیث ألزم الشرع والقانون الزوج بتوفیر السكن اللائق للمرأة المطلقة لممارسة حضانة 
 أ.ق 72في المادة  إلیه المشرع الجزائري ما أشار  توفیر بدل الإ�جار وهذا أبنائها أو

 ر الموضوع ااختی أولا: أسباب

 یلي:ما التي أدت إلى دراسة الموضوع  أهم الأسبابمن -

 �كون ضحیةالذي  الطفل، موضوع حقوق �الاتصال شدید  مسكن الحضانة لهلأن موضوع -
 مسألة الطلاقفي 
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 الاجتماعیة ذلكفي حیاتنا  أهمیة �برى التي تشكل  الموضوعات الحیو�ة�عتبر �ذلك من -
 ینتهي �الطلاق.قد  وشقاق،من خلاف  فیها یومیاوما ینشأ  أنه موضوع �ل أسرة

سببا لكثیر من النزاعات  لكونه �كون  تطبیقي عملي�عد  الحضانة ذوموضوع مسكن -
 من أزمة البطالة والسكن  الجزائري المجتمع ظل الظروف التي �مر بها  القضائیة في

 إشكالیة البحث  ثانیا:

 السكن؟ الحاضنة فيإلى أي مدى وفق المشرع في ضمان حق 

 أمام القضاء؟ هاوماهي إشكالات تطبیق

  أهداف الدراسة ثالثا:

 جاءت هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من أهداف موضحة فیمایلي :

 المطروحة  إشكالیات الدراسةالإجا�ة عن -

 ن الذي �عد ضحیة هذا الانفصالو المحض للابنالمشرع الجزائري من اهتمامه  قفبیان مو -

المطلقة خلال نصوص القانون الأسرة على حما�ة حق  الجزائري منابراز حرص المشرع -
 ) 05/09( تعدیله �موجب) أو 84/11المسكن سواء أكان ذلك في القانون ( الحاضنة في

 المشرع الجزائري القانونیة والنقائص التي تحتاج إلى تكمیل من طرف  ابراز الثغرات-

 القضائیة والأحكامخلال الدعاوي  مسكن الحضانة منموضوع  القضائي فيبیان الجانب -
 عند تنفیذها  والإشكالات المثارة الصادرة فیها

 صعو�ات الدراسةرا�عا: 

التي اعترضت البحث هي شح وندرة الدراسات التي تناولت هذا من أهم الصعو�ات -
إلى الموضوع ومنحه حیز وجیز في المراجع العامة �الإضافة إلى صعو�ة الوصول 

تساهم في الإجا�ة عن أي من  شأنها أنالتي من  غیر المنشورة ائیةقضال الاجتهادات
 .التساؤلات المطروحة
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 منهج البحث  :خامسا

في حق المطلقة  عنوان الموضوع الممثلظر إلى الإشكالیة المطروحة و�لي �الن
 في مثل هذه المواضیع وذلك لتحلیل الحاضنة في السكن فإن المنهج التحلیلي هو المتبع

 الفهم.النصوص القانونیة وتحلیل التساؤلات المطروحة بهدف تقر�ب 

 الخطة العامة للبحث  سادسا:

 لحق المطلقة الحاضنة في السكن  والمفاهیم العامة الأطر الأول:الفصل 

 المطلقة الحاضنة الأول: ماهیةالمبحث 

 مفهوم مسكن الحضانة الثاني:المبحث 

 لحق الحاضنة في السكن  والضمانات القضائیةأهم الإشكالات  الثاني:الفصل 

 �السكن  الحضانة المتعلقةدعاوي  الأول:المبحث 

 دعاوي الحضانة المتعلقة �السكن  در فيالصا: الحكم المبحث الثاني
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 الأطر العامة لحق المطلق الحاضنة في السكن. الفصل الأول:

 المبحث الأول ماهیة المطلقة الحاضنة

 .من هي المطلقة في نظر الفقه والقانون :المطلب الأول

 المطلب الثاني: ماهیة الحضانة

 .مفهوم مسكن الحضانة :المبحث الثاني

 .تعریف مسكن الحضانة: المطلب الأول

 .الأحكام المتعلقة بمسكن الحضانة: المطلب الثاني

 
 
 
 

 



 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأطر العامة �حق المطلقة ا�حاضنة �� السكن 

 الحاضنة في السكن. ةالأطر العامة لحق المطلق الفصل الأول:

دافه تكوین أسرة أساسها المودة إذا كان عقد الزواج عقد رضائي بین رجل وامرأة أه
لهذا العقد بعد تباغض   هو حلالرحمة فإن الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند االلهو 
 1تعاونین.مالفتنة بین زوجین كانا متحابین و أنجع علاج لإخماد نار بل هو أنجح و  ،تنافرو 

 ینجم عن مشكلة شدیدة الآثار تجاه ضحیة ،ولكن فتح المجال لإنهاء الرابطة الزوجیة
لحضانة اممارسة و  ،فال ورعایة شؤونهم أي الحضانةوهي مشكلة تربیة الأط ،هذا الانفصال

  2.ي دفه المحضون تحت رعایة الحاضنةیقتضي أن یكون تحت سقف بیت ینمو ف

 ماهیة المطلقة الحاضنة :المبحث الأول

حدد  ،بما شرعه االله من أحكام الالتزامأضفى الشارع قدسیة خاصة على عقد الزواج توجب 
بموجبها الحقوق والواجبات بین الزوجین ووصف العقد الذي یربط بینهما بالمیثاق الغلیظ، 

إلا  3" اً غَلِيظاً وكََيْفَ تأَْخُذُونهَُ وَقَدْ أَفْضَى بـَعْضُكُمْ إلَِى بـَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَق لقوله تعالى: "

ن تصبح أی ،أنه قد یعتري هذه الحیاة الزوجیة مشاكل متعددة سواء بسبب الزوج أو الزوجة
لذا شرع الطلاق حتى و إن كان من  ،هذه العلاقة مصدر الشقاق المستمر بین الزوجین

أبغض المباحات الله تعالى لما فیه من تمزیق للأسرة و هدم أركانها. وفك الرابطة الزوجیة 
ي ار أهمها: یكمن فن الصورة التي یقع فیها. ینتج عنه مجموعة من الآثبغض النظر ع
لأم وذویهم اوصل الوحیدة المتبقیة بین الأب و لارتباطها بالأبناء كونهم همزة الالحضانة نظرا 

وعلیه فما المقصود بفك الرابطة الزوجیة؟ وما هو النظام القانوني للحضانة باعتبارها  بعد
 4بطة الزوجیة؟الرا يأثر من آثار ف

سنحاول الإجابة على هاته التساؤلات في مطلبین نخصص الأول للحدیث عن 
 الثاني للنظام القانوني للحضانة.للمطلقة و  الوضع القانوني

  1عبد العزیز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجدید،ط3،دار هومة، الجزائر،2011،ص 136 

محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب 2 
  492، ص 1983، الدار الجامعیة بیروت، 04الجعفري و القانون، ط

  3سورة النساء ، الآیة 21.
  4عبدة غالب أحمد عیسی، فقه الطلاق، ط 01، دار الجیل، بیروت،1992، ص 11
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأطر العامة �حق المطلقة ا�حاضنة �� السكن 

 .من هي المطلقة في نظر الفقه والقانون :المطلب الأول

لزوجیة قائمة االأصل في الزواج التأبید فبعد انعقاد عقد الزواج صحیحا. تبقى الحیاة 
 ،إلى حین وفاة أحد الزوجین أو كلیهما. إلا إذا أنهي الزواج بسبب من الأسباب أثناء حیاتهما

في حالة عجز الزوج عن إصلاح زوجته أو عجزت الزوجة هي الأخرى عن إصلاح زوجها 
 1.فیؤدي ذلك للتفریق بینهما، وهنا شرع الطلاق حسما للشقاق القائم بینهما

 مفهوم فك الرابطة الزوجیة.الفرع الأول: 

 ثم شروط الطلاق كالآتي ،دلیل مشروعیتهاول في هذا الفرع تعریف الطلاق و نتن 

 أولا: تعریف الطلاق 

: وهالإطلاق ضد الحبس و فالطلاق و  ،هو حل القید والإطلاق :یف اللغوي للطلاقالتعر -1
لي بومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قید. فیقال أطلقت إ ،الإمساكالترك بعد اللزوم و التخلیة و 

 2.ىمعنال إنما اختلف اللفظ لاختلاففالكل من الإطلاق و  ،وأطلقت أسیري وطلقت امرأتي

 سنورد فیما یلي تعریف الطلاق في المذاهب الأربعة: التعریف الفقهي للطلاق:-2

یعرف الطلاق بأنه: "صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج لزوجته موجبا  المذهب المالكي: -
 3زیادة على الأولى للتحریم ،تكرارها مرتین

یعرف الطلاق بأنه: "رفع قید النكاح في الحال والمال بلفظ مخصوص."  المذهب الحنفي: -
عدة أي لن بعد افي المال یكو ي الحال یكون في الطلاق البائن و فحل الرابطة الزوجیة ف

بائن كلفظ ال ،الكنایةص هو: الصریح كلفظ الطلاق و اللفظ المخصو بالطلاق الرجعي و 
 4.الكتابة والإشارة المفهمةوالحرام والإطلاق یقوم مقام اللفظ و 

  89، ص 2008، د، موج، الجزائر ،1القضاء، طة، قانون الأسرة على ضوء الفقه و الغوثي بن ملح1
  229بیروت، ص  ،10ابن منظور محمد بن مكرم الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر، مجلد2
الشنقیطي أحمد بن أحمد الحكني، مواهب الجلیل من أدلة خلیل، دار إحیاء التراث الإسلامي، قطر، 3 

  04، ص 1989
حقیق عادل أحمد عبد ابن عابدین، محمد أمین بن عمر أفندي، رد المختار على الدر المختار، ت4 

  03، ص 1994على محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، الموجود و 
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 1عرف الشافعیة الطلاق بأنه:" حل عقد النكاح بلفظ الطلاق."المذهب الشافعي:  -

  2عرف الحنابلة الطلاق بأنه: " حل قید النكاح أو بعضه." المذهب الحنبلي: -

یاغة اء أنها اختلفت من حیث الصوما یلاحظ على هذه التعاریف الفقهیة التي أوردها الفقه
 لكنها اتفقت في كون الطلاق هو حل للرابطة الزوجیة بین الزوجین. ،الدقةو 

ض غمتذبذبا بین التطرق للتعریف و ري كان المشرع الجزائالتعریف القانوني للطلاق: -3
ففي الوقت الذي ترك التعاریف القانونیة للفقه للخوض فیها لم یجسد ذلك في  ،النظر عنه

) إذ نص صراحة على أن:" الطلاق حل عقد الزواج..." 84/  11) من القانون (48المادة (
ن أو بتراضي الزوجی ثم بین بعدها الصور التي یكون علیها الطلاق من إرادة منفردة أو

 3من نفس القانون. 54و  53بطلب من الزوجة في حدود ما أوردته المادتان 

في ذات المادة تراجع المشرع الجزائري عما أقره في غیر أن تعدیل قانون الأسرة و 
المادة  مراعاة أحكام اكتفى بالقول: "معف عن تبني تعریف قانوني للطلاق و وعز  ،السابق

 4.."قد الزواج بالطلاق.یحل ع ) أدناه49(

لى صور انحلال الرابطة ) المعدلة أكدت ع48لأن المادة ( ،والأمر هنا فیه اختلاف
 في ذلك محاولة من المشرع الجزائري للتملص منو  ،لم تتطرق حقیقة إلى تعریفهالزوجیة و 

یر ذا الأخترك ذلك لهحدى التعاریف القائل بها الفقه و أي التزام یقع علیه بالنص على إ

، دار المعرفة، 01ط  ،المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالخطیب الشربیني محمد بن احمد، مغني 1 
  03،ص  1997بیروت ،

ابن قدامة موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمود، المغني على مختصر عمر بن احمد 2 
  306ص ، الریاض، 07الخرقي، (د.ط)، مكتبة الریاض الحدیثة،ج 

، الجریدة 1984یونیو  09) المتضمن قانون الأسرة الجزائري، الصادر في 84/  11القانون رقم (3 
  912، ص1984یونیو  12الصادرة بتاریخ  24الرسمیة، رقم 

، الجریدة 2005فبرایر  27) المتضمن تعدیل قانون الأسرة الجزائري، الصادر في 02-05الأمر رقم (4 
  21، ص 2005فبرایر  27ادرة بتاریخ الص 15الرسمیة رقم 
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) من قانون الأسرة عندما نص على 222على غرار مسائل فقهیة أخرى ضمنها في المادة (
 1أنه: " كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة.

هي تدل على تساوي شرع الجزائري استعمل كلمة "حل" و نشیر هنا إلى أن المو 
بما أن العقد ینشئ التزامات متبادلة بین الطرفین حسب و  ،الطلاقالزوجین في استعمال حق 

فإن كلمة حل تعني بالنسبة للمشرع الجزائري  ،) من قانون الأسرة36ما نصت علیه المادة (
ضي احیث توحي هنا بأن الطلاق قد یكون بالإرادة المنفردة أو بالتر  ،زوال العقد بأثر رجعي

ضي الاق لا تكون له قیمة قانونیة إلا إذا وقع بین یدي القالطأو بحكم القانون أي القضاء و 
 2تبعا لدعوي یرفعها الزوج أمام القضاء مرفوعة عادة ببیان الأسباب.و 

 .الحكمة منهثانیا: دلیل مشروعیة الطلاق و 

 .السنة والإجماعقهاء مشروعیة الطلاق من الكتاب و استمد الف دلیل مشروعیة الطلاق:-1

 3" بإِِحْسَانٍ  الطَّلاقُ مَرَّتاَنِ فإَمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ من القرآن الكریم: نجد قوله تعالى:"  -

 4." يا أيها النَّبِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لعِِدَّتهِِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وقوله:" 

عن عمر ابن الخطاب رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه  من السنة النبویة: -
السلام:" أبغض الحلال إلى االله وقوله علیه الصلاة و   5."وسلم:" طلق حفصة ثم راجعها

 6."تعالى الطلاق

هو واقع منذ الصدر الأول في الإسلام أجمع العلماء على جواز الطلاق و  من الإجماع: -
 إلى هذا الزمان لا ینكره أحد. 

، 2008آثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، دار الهدى، الجزائر، بادیس دیابي، صور و 1 
  .12ص

  124، ص 2011، دار البعث، الجزائر،02الطلاق في قانون الأسرة، ط عبد العزیز سعد، الزواج و 2 
  3سورة البقرة الآیة 229 

  4سورة الطلاق، الآیة 01 
مد فؤاد عبد الباقي، كتاب الطلاق، باب حدثنا سوید بن سعید، ، تحقیق محابن ماجه: سنن ابن ماجه5 

  .650، دس ن، ص 1، دار إحیاء الكتب العربیة، دط، ج 2016رقم الحدیث 
باب في كراهیة ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، كتاب الطلاق، د: سنن أبو داودأبو داو  65 

 255، ص 2، المكتبة العصریة، بیروت، ج 2178قم الحدیث الطلاق، ر 
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من المقرر أن المولى عز وجل شرع الزواج لیحقق  الحكمة من مشروعیة الطلاق:-2
ین لا تؤتي ثمراته الطیبة إلا إذا حسنت العشرة بولا تتحقق هذه الأخیرة و  ،مقاصده السامیة

 . الزوجین

وتنافرت طباعهما وأخلاقهما وصار أمرهما  ،إذا ما ساءت العشرة بین الزوجین ولكن
 1یكون من الخیر لهما ألا یتركا یتخبطان في المشاكل. ،على شقاق دائم

بل الخیر كل الخیر أن تحل الرابطة الزوجیة بینهما، ویكون ذلك بالطلاق حسما 
نلخص  على ذلكالقضاء علیه وإزالته. و سائل الإصلاحیة في للشقاق الذي لم تجد له الو 

 2الحكمة من مشروعیة الطلاق في الآتي: 

 انهاء النزاع الدائم بین الزوجین.  -

 عجزه عن النفقة. غالب المستدیم كحالة عسر الزوج و منع الضرر ال -

تـَعْدِلُوا  وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ هو ما أشارت إلیه الآیة:" و  ،اعطاء فرصة حیاة جدیدة للمفارقة -
تـَتـَّقُوا فإَِنَّ اللَّهَ  بـَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فـَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَ 

 3". كَانَ غفَُوراً رَحِيماً 

 .ثالثا: شروط الطلاق

) 222وقد أحالتنا المادة ( ،أي نص خاص بشروط الطلاق 4لم یورد المشرع الجزائري
هو ما یحتم و  ،من قانون الأسرة الجزائریة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة فیما لم یرد فیه نص

ذا ه شروط في المطلق وكویعدد الفق ،علینا الرجوع إلى الفقه في معالجة شروط الطلاق
 شروط أخرى في صیغة الطلاق كالآتي:المطلقة و 

لجعفري یة بین المذاهب الأربعة السنیة والمذهب ابدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخص1 
  304القانون، دار النهضة العربیة، بیروت، ص و 

  2ابدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص 304 
  3سورة النساء، الآیة 129.

  924) المتضمن قانون الأسرة، ص  84/11القانون رقم ( 4 
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لمعتمدة عبارته فیها هي او  ،الطلاق الفرقة التي یملكها الزوج وحدهیعد شروط المطلق: -1 
الطلاق  لحق فيولذلك یجب توافر شروط في الزوج باعتباره صاحب ا ،بإرادته المنفردة

 تتمثل:و 

حیح، هو الصقهاء إلى أن طلاق الصبي لا یقع و ذهب جمهور الف أن یكون الزوج بالغا: - 
إن كان ممیزا لا یدرك والصبي و  ،حة في ایقاعهلأن الطلاق شرع حیث تكون المصل

ثم هو تصرف یجلب إلیه الضرر فلا یقع، فنظرا لأن الطلاق من  ،المصلحة على تمامها
إن الوافر فهذا لا یتحقق في الصبي و العقل و  ،التصرفات التي تحتاج إلى الإدراك الكامل

 1كان عاقلا لقرب عهده باللهو.

 2."الرجعةجدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح، و لاث لقوله علیه الصلاة: "ث 

أل من الظلم أن یسو  ،فالعقل آلة یعرف به المرء الحق من الباطل أن یكون الزوج عاقلا: -
هاء ر الفققد ذهب جمهو و  ،لغبن أن تصحح تصرفات غیر العقلاءمن او  ،من لا عقل له

 ،ح طلاقهبالتالي لا یصو  ،بتصرفاتهعدیم الأهلیة كلاهما لا یعتد إلى أن ناقص الأهلیة و 
ى رأسها بموانع مرضیة علة في مقدمتها الصغر كما أشارنا و فالأهلیة تمتنع بموانع طبیعی

ي تجعله لا یقدر العواقب فهو آفة ف ،: اختلال في ملكة التمییز عند الإنسانون وهوالجن
 3العقل.

 یح و أنه إذا طلقولما كان الطلاق من التصرفات التي تعتمد على القصد الصح
الإشارة  هنا وجب ،وكان إدراكه صحیحا وقع طلاقه ،المجنون زوجته أثناء إفاقته من الجنون

 إلى أن طلاق الغضبان و كذا طلاق السكران له أحكام: 

فبالنسبة الطلاق الغضبان: یمكن القول أن الغضب له أقسام ثلاث: أن یكون الغضب  -
في أن  ولا ریب ،الغضبان بحیث یقصد ما یقوله و یعلمهفي أول أمره: فلا یغیر عقل 

، ص 2009، دار الخلدونیة، الجزائر،1آثاره من قانون الأسرة الجزائریة، طالمبروك المصري الطلاق و 1 
195  

، 2، ج2194رقم الحدیث ، المصدر السابق، کتاب الطلاق، باب في الطلاق عن الهازل، أبي داود2 
  259ص 

حقوق الأولاد، منشورات الأحول الشخصیة الخاصة بالزواج والفرقة و محمد كمال إمام الدین، مسائل 3 
  280، ص 2003الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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ایته: بحیث هتنفذ عباراته باتفاق. أن یكون الغضب في نالغضبان بهذا المعنى یقع طلاقه و 
بان بهذا ولا شك أن الغض ،یجعله كالمجنون لا یقصد ما یقول ولا یعلمهیغیر عقل صاحبه و 

 ن وسطا بین الحالتین: بأن یشتدأن یكو واء. المجنون سهو و  المعنى لا یقع طلاقه لأنه
 1لكن لا یكون كالمجنون وقد اتفق الجمهور على أنه یقع به الطلاق.ویخرج عن عادته و 

لا یتذكر و  ،ما یفعل أثناء سكرهوهو الذي لا یعي ما یقول و  أما بالنسبة لطلاق السكران: -
بعد صحوه من السكر ما صدر منه من قول أو فعل. فمذهب جمهور الفقهاء قالوا أن 

 لاتناولها باختیاره من غیر ضرورة و طلاقه واقع إذا كان سكره بشرب محرم أو مخدر إذا 
 وجودفیجعل كأن عقله م ،لأنه لما تناول المحرم باختیاره قد تسبب في زوال عقله ،حاجة

كر ثم فس ،على معصیته. أما إذا تناول السكر لضرورة أو مرض أو إكراه زجرا لهعقوبة و 
 2.واقع غیرطلق امرأته فطلاقه 

فیشترط في المطلق أن یكون لدیه قصد واختیار  على الطلاق: مكرهاأن لا یكون الزوج  -
في إیقاع الطلاق و على ذلك فإنه إذا أكره شخص الزوج على إیقاع الطلاق بقتل أو بإتلاف 

 عضو أو مال.

ولم یكن قادرا على دفع هذا الأذى عن نفسه بأي وسیلة من الوسائل المشروعة  
لفظ إن أتي بالو  ،ره على الطلاقفطلق ولا یقع طلاقه في رأي جمهور الفقهاء لأن المك

إنما یقصد دفع الأذى عن نفسه، وهذا من و  ،المقتضي للطلاق إلا أنه لا یقصد الطلاق
روا بأن طلاق ة فأقشأنه أن یفسد الاختیار لذلك ینتفي الحكم لانتفاء الاختیار. أما الحنفی

نه دم ورود القصد ملأن الهازل قد وقع طلاقه مع ع ،قاسوه على طلاق الهازلالمكره واقع و 
بة كذلك بالنس ،فكما كان عدم الرضا من الهازل لا تأثیر له في وقوع الطلاق ،لإیقاعه
 3للمكره.

 تكون المرأة محلا للطلاق بتوافر شروط فیها تتمثل في:  شروط المطلقة: -2

  1ابن القیم، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، (د.ط)، مكتبة القاهرة، (د. س) ص 19 
  2بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص 313

، الدار العلمیة 01آثار الزوجیة: شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة، ط امحمد سمارة، أحكام و 3 
  282، ص 2002التوزیع، الأردن ،الدولیة للنشر و 
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و یقصد بالزوجیة حقیقة حیاة زوجیة تكون العشرة فیها  قیام الزوجیة حقیقة أو حكما: -
أما الزوجیة القائمة حكما تعني المرأة المعتدة من  ،العلاقة طبیعیة بین الزوجینو  ،مستمرة

لأن  ،كذا المعتدة من طلاق بائن بینونة صغرى أثناء عدتهاو  ،طلاق رجعي أثناء عدتها
وكذا المعتدة من طلاق  ،بعد انتهاء العدة الطلاق الرجعي لا تزول به رابطة الزوجیة إلا

دلیل وجوب ب ،لأن الزواج یعتبر بعد الطلاق باقیا حكما طوال مدة العدة ،بائن بینونة صغری
ضي وعدم جواز خروجها منه حتى تنق ،و استقرار المرأة في منزل الزوجیة ،النفقة أثناء العدة

أن تكون المرأة زوجة المطلق حقیقة  إلا لعذر شرعي و عدم حلها الزوج آخر، فیجب ،عدتها
 1أو حكما.

تعدد قد یتزوج بواحدة وقد تتعیین المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنیة: فالرجل 
احدة زوجة وهي و فإذا طلق  ،هو أقصى عدد یجمعه الرجل في زواج قائمزوجاته إلى أربعة و 
والخلاف یحدث عند تعدد الزوجات  ،معنى حیث لا توجد زوجة غیرهافقد تعینت لفظا و 

بعد  النیة التي یصرح عنها الزوجالحالة ثلاثة: الإشارة والوصف و طرق التعیین في هذه و 
 الرجل زوجته المطلقة بالإشارة والصفة والنیة وقع ذلك. وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا عین

واحدة من زوجاته دون أن یصفها  أما إذا أشار إلى 2طلقت بالاتفاق.الطلاق على المعنیة و 
فها ا وصوكذلك إذ ،وقال لها أنت طالق وقع الطلاق أیضا بالاتفاق ،دون أن ینوي غیرهاو 

 3دون قصد غیرها فإنها تطلق.دون إشارة و 

یتم بكل فعل مفهم أن الطلاق هو یفصم الطلاق عرى الزوجیة و  صیغة الطلاق:-3
فإن صیغة مختلفة  ،إرادة الطلاق متعددةواضافة إلى أن صور التعبیر عن  ،المقصود

 : كالاتي

ه أنت كقولیر تقیید بصفة ما قصد به ایقاع الطلاق في الحال من غ الطلاق المنجز: -
طالق أو طلقتك. وحكمه یقع في الحال متى تلفظ به قاصدا له. إذا كان صادرا من أهله 

. فهو الذي یكون 4)زوجةره) وفي محله (بأن تكون بأن یكون زوجا بالغا مدركا غیر مك

  1الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، مصر، (دس)، ص 292 
  2محمد كمال أمام الدین، المرجع السابق، ص 385
  3محمد كمال أمام الدین، المرجع السابق، ص 386

  4المبروك المصري المرجع السابق، ص 99 
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رة بأن الزوج یفهم منه مباش ،بلفظ لا یستعمل إلا في الدلالة على الطلاق. إذ عندما یتلفظ به
ظ الصریح فاللف ،الألفاظ المشتقة من الطلاق كأنت طالق وطلقتك باستعمالقد طلق زوجته 

ــــلمراد مكشوف المعنى عند السامظاهر ا ـ ـ ـ ـــــع ونقول: صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رح فلان بالأمر أي كشفه ـ
  1أوضحه.و 

أنت  كقوله ،الطلاق المضاف: وهو ما اقترنت صیغه بوقت یقصد وقوع الطلاق فیه -
ند حكمه عو  ،طالق غدا أو في أول الشهر، بحیث یربط ایقاع الطلاق بهذا الزمن المعین

 ،لول أجلهح لا یقع به الطلاق إلا عندو  ،جمهور الفقهاء: أنه ینعقد سببا للفرقة في الحال
فلا تطلق حتى ینتهي الشهر، وهي قبل ذلك زوجة لها  ،فإذا قال لها أنت طالق آخر الشهر

في حین أقر المالكیة أنه إذا أضاف طلاقه إلى  ،علیها كل الواجباتوجة و كل حقوق الز 
لى زمن افه إكذلك إذا أض ت طالق بعد سنة طلقت للحال منجزازمن مستقبل كأن قال لها أن

 2اصدا الإنشاء.ماضي ق

لا إ ق على شيء إذا حصل وقع الطلاق و الطلاق المعلق: وهو ما علق فیه وقوع الطلا - 
 فلا ویشترط لصحة تعلیق وقوع الطلاق ما یلي:

فإذا علق على أمر موجود فعلا  ،أن یكون التعلیق على أمر معدوم یمكن حصوله
إن كان على لشمس طالعة و لها إذا طلعت الشمس فأنت طالق وا اعتبر منجزا كأن یقول

ك اعتبر ذل ،أمر معلوم لا یمكن حصول كأن یقول لها إن صعدت إلى السماء فأنت طالق
 3لا یقع الطلاق.لغوا و 

كون في فت ،د حصول المعلق علیه محلا للتطلیقأن تكون المرأة عند التعلیق وعن
ق وقوع الطلاغیر حائض أو نفساء أو في طهر مسها فیه عند من یرون عدم عصمته و 

 هو نوعان:و  ،البدعي

، المركز 10سعاد سطحي، أنواع الطلاق بحسب الالفاظ و مدى تأثیرها في ایقاعه، مجلة معارف، العدد1
  164، ص 2011 الجامعي العقید أكلي محند أولحاج، البویرة ، جوان

  2المبروك المصري، المرجع السابق ص 161 
، ص 2009، دار الخلدونیة، ،الجزائر، 1حسین طاهري، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، ط3 

99  
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وهو ما قصد الزوج ایقاع الطلاق عند حصول المعلق علیه كأن یقول * التعلیق الشرطي: 
 لزوجته إن أعطیتني مائة دینار فأنت طالق.

كأن  ،هو الذي یقصد به قصد من القسم كالحمل عن الفعل أو التركو  * التعلیق القسمي:
 1،وهو لا یقصد وقوع الطلاق إذا حصل المعلق علیه یقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق

 یرى جمهور الفقهاء وقوعو أو حملها علیه أو تأكید الكلام  إنما یقصد منعها من الفعلو 
الطلاق المعلق سواء كان التعلیق شرطیا أو قسما متى حصل المعلق علیه. الفرع الثاني: 

نجد أن المشرع  ،2من قانون الأسرة) 48باستقراء نص المادة ( أنواع فك الرابطة الزوجیة
ار كذا الآثلامیة و الجزائري نظم حالات انحلال الرابطة الزوجیة على هدى الشریعة الإس

لإشكالیات اإلى أنواع فك الرابطة الزوجیة و  تجدر الإشارة إلى أنه قبل التطرقو  ،المترتبة عنها
وجین جیة وهو وفاة أحد الز یتعین ذكر أول سبب من أسباب فك الرابطة الزو  ،التي تثیرها

بحكم ه و ا من نفسفإذا توفي الزوج أو الزوجة فإن عقد الزواج القائم بینهما سیحل تلقائی
 القانون. 

ار كل تترتب علیه نفس آثو  ،لا یحتاج إلى إقامة دعوى أمام القضاء للحكم بانحلالهو 
وهو ما  3یرها.غج صحیح من حیث التوارث والنسب والعدة واستحقاق مؤجل الصداق و زوا

لطلاق أو ) من قانون الأسرة:" تنحل الرابطة الزوجیة با47نص علیه المشرع في المادة (
طالما هذا السبب لا یثیر مشكلا أمام القضاء مثل بقیة الطرق الأخرى لن نتناوله الوفاة." و 
 بالتحلیل.

باستثناء هذا السبب فإن الطریقة الرئیسیة لانحلال الرابطة الزوجیة هي طریقة و 
الانحلال بالألفاظ المخصوصة المؤدیة للطلاق لكون أن الانحلال له صور یقصد بها 
إظهار رغبة الزوج في طلاق زوجته أي بإرادته المنفردة أو بالرغبة عن طریق التراضي 

مرة متى  نبین في كلهو ما سنحاول تفصیله و ردة للزوجة. بینهما أو بواسطة الإرادة المنف
 تعد المرأة مطلقة في ظل كل نوع من أنواع فك الرابطة الزوجیة كالآتي:

  1حسین طاهري، المرجع السابق، ص 99

  21المتضمن قانون الأسرة، ص   05-02الأمر رقم2 
، 2003، شركة دار الأمة، الجزائر،10المقترحات البدیلة، طو  الشیخ شمس الدین، قانون الأسرة3 

  123ص
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أوكل المشرع مصیر العشرة : أولا: حل الرابطة الزوجیة بناء على الإرادة المنفردة للزوج
ي لیس إنكارا لحق المرأة فو  ،مقتضى السنةرادة الزوج طبقا لأحكام القرآن و الزوجیة إلى إ

إنما و  ،كرهت البقاء معهة متي فسدت العشرة بین الزوجین و الفرار من جحیم الحیاة الزوجی
زوجة التي على خلاف ال ،الترويوالحكمة و  الاتزانتماشیا مع طبع الرجل الذي یغلب علیه 

  1تتسرع في اتخاذ القرارات.تتأثر لأبسط الصدمات و 

لرجل اف ،الحكمة في جعل الطلاق بید الرجل في الحد من انتشارهوعلى ذلك تظهر 
حضانة  بما أنربما یكون المتضرر الأكبر وعلیه تقع كل واجبات الزوج ونفقات الطلاق و 

 2الأولاد من حق الأم فلا یوقعه إلا في حالات الضرورة القصوى.

إضافة إلى توافر شروط  ،ویثبت حق الطلاق للزوج بمجرد عقد الزواج الصحیح
غیر مكره على التطلیق. وقد جاء فة الذكر فیه أي أن یكون بالغا وعاقلا و المطلق السال

في الكتاب الثاني منه بالإجراءات 08-309قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید لسنة 
ة خاصأقر في الفصل الأول من الباب الأول الإجراءات الو  ،الخاصة بكل جهة فضائیة

لطلاق بناءا الثالث منه بین الطلاق بالتراضي و حیث میز في القسم ا ،بقسم شؤون الأسرة
الإجراءات  ) من قانون452إلى  436تناول في المواد من (و  ،على إرادة أحد الزوجین

نوجزها في نقاط ثلاث  ،الإداریة أحكام الطلاق بالإرادة المنفردة لأحد الزوجینالمدنیة و 
 كالآتي: 

ترفع دعوى الطلاق من أحد الزوجین أمام قسم شؤون  الدعوى: رفع –راحل الخصومة م-1
یتم ذلك بتقدیم عریضة. وهذه الطریقة تظهر عادة في رغبة الزوج في طلاق زوجته و  ،الأسرة

، الجزائر 01الطلاق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ج د، شرح قانون الأسرة في الزواج و فضیل سع1 
  263، ص 1985،

  2- الشیخ شمس الدین، المرجع السابق، ص 128

 1429صفر  18الإداریة، المؤرخ في و متضمن قانون الإجراءات المدنیة ال 09-08القانون رقم 3 
 37، ص 21، الجریدة الرسمیة، العدد 2008فبرایر  25 ـالموافق ل
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بعا لدعوى تالأسباب الشخصیة أو القانونیة. والطلاق هنا یقع بین یدي القاضي و لسبب من 
  1ببیان الأسباب. على الآخر مرفقة عادةیرفعها أحد الزوجین 

) 13الملاحظ أن المشرع أحال تطبیق المادة على النص العام الوارد في المادة (و 
  2والإداریةون الإجراءات المدنیة من قان

من ذات  3)429مع أن طبیعة النزاع تقتضي إدراج بیانات خاصة تضمنتها المادة (
تاریخ زواجهما مع إضافة وتاریخ ومكان میلادهما و انون نذكر منها: جنسیة الزوجین الق

عرض موجز عن الأسباب المؤدیة للطلاق. كما یضیف أنه في حالة ما إذا كان الزوج 
یجب غ: التبلی –ناقص الأهلیة یقدم الطلب باسمه من قبل ولیه أو مقدمه بحسب الحالة. 

من العریضة عن  على المدعي في دعوى الطلاق أن یبلغ رسمیا المدعى علیه بنسخة
أما بالنسبة للنیابة العامة فقد تدارك المشرع الاختلاف الذي أحدثه  ،ریق محضر قضائيط

فأجاز تبلیغ  ،على مستوى الجهات القضائیة 4مكرر) من قانون الأسرة 03تطبیق المادة (
 5بة العامة عن طریق أمانة الضبط.النیا

على أنه:" لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد  6) من قانون الأسرة49تنص المادة ( الصلح: -
عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدة ثلاثة أشهر ابتداءا من تاریخ رفع 

 ،لحنتائج محاولات الصحریر محضر نبین فیه مساعي و الدعوى. یتعین على القاضي ت
سعي المدنیة یالطرفین. تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة یوقعه مع كاتب الضبط و 

 من النیابة العامة."

،  2010الإداریة. (د. م. ج)، الجزائر،یة في قانون الإجراءات المدنیة و حسین فریجة، المبادئ الأساس1 
  172ص 

  2القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ص 04 
  3القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ص 37.

  4الأمر رقم 05-02 المتضمن قانون الأسرة، ص 19.
 ،2009منشورات بغدادي، الجزائر،  10، طوالإداریة عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة5 

  334ص 
  6الأمر رقم 05-02 المتضمن قانون الأسرة، ص 21
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فالصلح في مادة شؤون الأسرة إجراء وجوبي یتم في جلسة سریة سواء تعلق الطلاق 
بحیث یقوم القاضي بسماع كل زوج على  ،بناءا على طلب من أحد الزوجین أو بالتراضي

ي الزوجین فاك أهلي انفراد ثم یسمعهما معا، وسمح القانون من أجل لم شمل الأسرة إشر 
حضر فإنه یقوم بتحریر م ،وسواء نجح القاضي أو فشل في محاولة الصلح  ،محاولة الصلح

بما توصل إلیه من نتائج و كما یمكن للقاضي منح مهلة للزوجین للتفكیر و یحدد لهما 
ذا إ شهر من تاریخ رفع دعوى الطلاق، و الصلح ثلاثة أ و یجب أن لا تتجاوز محاولة ،أجلا

 1القاضي إلى الصلح بینهما یحیل الملف إلى الجلسة لمناقشة موضوع القضیة.لم یتوصل 

) من 56كما یوجد ما یسمى بالصلح من طرف الحكمین و هو مستمد من المادة (
فإذا لم یثبت أي ضرر أثناء  ،التي تعود أحكامها إلى الشریعة الإسلامیة 2،قانون الأسرة

جاز للقاضي أن یعین حكمین إثنین لمحاولة  ،الخصومة نتیجة غیاب الخطأ المبرر للطلاق
) التي جاء نصها 56لا سیما المادة ( ،الصلح بین الزوجین حسب مقتضیات قانون الأسرة

یق فلم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتو ن الزوجین و كالآتي: "إذا اشتد الخصام بی
ن و على هذین الحكمی ،یعین القاضي حكما من أهل الزوج، و حكما من أهل الزوجة ،بینهما

یطلع الحكمان القاضي بما یعترضهما من یرا عن مهمتهما في أجل شهرین." و أن یقدما تقر 
یجوز للقاضي انهاء مهام الحكمین تلقائیا إذا ثبت له صعوبة  ،اشكالات أثناء تنفیذ المهمة

الصلح  تستمر الخصومة. أما إذا تمالحالة یعید القضیة إلى الجلسة و وفي هذه  ،همةتنفیذ الم
یثبت ذلك في محضر یصادق علیه القاضي بموجب أمر غیر قابل  ،من طرف الحكمین

 3لأي طعن.

 إذا تبین للقاضي أنالطلاق و أحكام الطلاق یتأكد القاضي من إرادة الزوج في طلب -2 
أما  ،لا یمكن مواصلتها یكون حكم الطلاق منشأ لهستحیلة و الحیاة الزوجیة أصبحت م

الطلاق الناتج عن تلفظ الزوج به قبل صدور حكم القاضي أو بسبب اتفاق الطرفین كما 
فإن الحكم بالطلاق في هذه الحالة یأتي تثبیتا لأمر حصل من قبل وحكم  ،ستبین لاحقا

  1حسین فریجة، المرجع السابق، ص 173.
  2القانون رقم (84-11) المتضمن قانون الأسرة، ص 913 

  3عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق ، ص 338 
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 یسجل في سجلاتطلاق بمجرد صدوره اضافة إلى أن الحكم بال 1القاضي هو الذي یعتد به.
 2.ین وبعد تسجیله یسري حكم الطلاقعلى هامش میلاد الزوجین المطلقالحالة المدنیة، و 

) من قانون الإجراءات المدنیة 452الطعن في أحكام الطلاق جاء في مضمون المادة (-3 
ي المادتین ا فعلیهالإداریة أنه:" لا یوقف الطعن بالنقض تنفیذ أحكام الطلاق المنصوص و 

) من نفس القانون التي 348تأكید لقاعدة عامة تضمنتها المادة ( هو". و 451و  450
تقضي بأن لیس لطرق الطعن الغیر عادیة ولا لآجال ممارسته أثر موقف. فلا یوقف الطعن 

خلافا لنص ) و 451و  450لیهما في المادتین (بالنقض تنفیذ أحكام الطلاق المنصوص ع
 ،نافللاستئ، الذي یقضي صراحة بأن أحكام الطلاق بالتراضي غیر قابلة 3)433المادة (

) من 57مما یبقي على نص المادة ( ،فإنه لم یذكر أن أحكام الطلاق غیر قابلة للاستئناف
درة في دعاوى تكون الأحكام الصاكمرجع قانون وحید ینص على ذلك: "قانون الأسرة 

 4."ستئناف فیما عدا جوانبها المادیةالخلع غیر قابلة للاالطلاق والتطلیق و 

 ثانیا: حل الرابطة الزوجیة بالتراضي بین الزوجین.

ي أن الطلاق هو حل عقدة الزواج ) من قانون الأسرة الجزائر 48ورد في المادة (  
أحدهما  ن للزوجین بناء على طلبیتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین، وهذا یعني أنه یمكو 
طة للراب وضع حدو  ،أو بناء على رغتهما المشتركة في حل عقدة النكاحموافقة الآخر و 

اللافت للنظر أن و  5بأن یتطلقا بتراضیهما ودون خصام أو نزاع. الزوجیة القائمة بینهما
جة و لا یحتاج إلى قبول الز لمنفردة و الفقه الإسلامي أوجب حق الطلاق للزوج بالإرادة ا

 ىأن الأمر هنا یتعلق بممارسة الحق الإرادي فما عللكون باعتبارها المحل في الطلاق و 
 6.الزوجة إلا الخضوع لهذا الطلاق

  174حسین فریجة، المرجع السابق، ص 1 
 38) المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ص  09-08القانون رقم ( 2 

  3القانون رقم ( 08-09 ) المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ص 37 
  4عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص 338 

  5عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة، ص 215 
، 1التشریعیة، دراسة مقارنة، طعما بأحدث الاجتهادات القضائیة و عبد الفتاح تقیة، قانون الأسرة مد6 

  217، ص 2012دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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ع انهاء العلاقة یستطیو  على وجه الخصوص التشریع الفرنسيبینما التشریع الغربي و 
هذا ما یعبر عنه بعض الفقهاء و  ،الزوجیة إلا إذا أثبت أحدهما اخلال الآخر بالتزامه

مقابل الطلاق  DIVORCE GRACIEUXیف أو الظریف الفرنسیین بالطلاق اللط
 ،عند عدم التراضي بین الزوجین DIVORCE CONTENTIEUXبالمنازعة أو النزاع

لذلك نجد أن المشرع الجزائري في هذه الحالة من حیث كون الطلاق بالإرادة المشتركة قد و 
 1.تأثر بالتشریع الفرنسي الذي یعرف هذه الصورة من صور انهاء العلاقة

ن كان إ و  ،وعلیه فإن صور الطلاق بالتراضي غیر موجودة في الشریعة الإسلامیة
یتقارب في المفهوم مع الخلع من حیث وجود الاتفاق إلا أن میزة الخلع الأساسیة هو: 

  2یدفعه إلى الزوج مقابل طلاقها.و  المقابل المالي الذي تفتدي به الزوجة نفسها

رادة ق بناءا على الإالإداریة بین الطلاالإجراءات المدنیة و د میز قانون وكما أسلفنا ق
) من قانون الإجراءات 435إلى  427الطلاق بالتراضي، بحیث نجد المواد من (المنفردة و 

ة مشرع بموجب المادالذي عرفه ال ،تفصل في أحكام الطلاق بالتراضي 3،المدنیة والإداریة
الزوجیة بإرادة الزوجین المشتركة "على عكس إجراء یرمي إلى حل الرابطة ) بأنه: "427(

 4."من قانون الأسرة التي لم تعرفه )48المادة (

وقد أتي المشرع بإجراءات یتم بها الطلاق بالتراضي غیر الإجراءات المتعلقة 
ر أو موافقة الآخللزوجین بناءا على طلب أحدهما و  بالدعاوى العادیة وهذا یعني أنه یمكن

ذا الأساس على هو  ،المشتركة وضع حد للرابطة الزوجیة القائمة یبینها بناءا على رغبتهما
 ،نص القانون على أن یتم ذلك بتقدیم عریضة موقعة من الزوجین إلى كتابة ضبط المحكمة

مل شتیخطرهما كاتب الضبط بتاریخ حضورهما في الحال أمام القاضي، ویجب أن تو 
یحة تحتوي على عبارات صر لكل واحد منهما و العریضة على هویة الزوجین والعنوان الكامل 

 5تفید الطلاق بالتراضي.

  1عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص 217
  2- الشیخ شمس الدین، المرجع السابق.ص 128 

  3 القانون رقم ( 08-09 ) المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ص36.
  4عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق ، ص 330 

  5حسین فریجة، المرجع السابق ، ص 171 
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ویقوم  ،یتأكد القاضي من طلباتهما واتفاقهما إذا لم یكن فیه ما یخالف النظام العام
د إن مصلحة الأولاتفاق لیتماشى مع النظام العام و یمكنه أن یعدل من الابمحاولة الصلح و 

و غیر هلى الطلاق الرضائي بین الزوجین و المصادقة عوجدوار ثم یصدر حكم یثبت فیه 
 1ي ابتداء من تاریخ النطق بالحكم.إلا أن أجل الطعن بالنقض یسر  ،قابل للاستئناف

 ثالثا: حل الرابطة الزوجیة بناء على إرادة الزوجة.

لكن قد یحدث أن تبغض المرأة و  ،حق من حقوقهو  ،الأصل أن الطلاق ملك للزوج
وقها تتضرر من بقاء الزوجیة لأنه لا یوفیها حقو  ،أو تلقى منه ما یشق علیها تحمله ،زوجها

فقد جعل الإسلام للزوجة مخرجا وفتح لها باب  ،إذا حدث ذلك كله أو بعضه ،الشرعیة
ا كما شرع لها طریقا آخر إذ ،حق اللجوء إلى القضاء طالبة تطلیقها أثبت لهاالخلاص و 

ووجدت أن حیاتها معه لا تجد فیها راحتها فجعل لها أن  ،كرهت زوجها وملا البغض قلبها
تفتدي نفسها بمال تدفعه له تعویضا عما دفعه إلیها حتى لا یضار هو الآخر وهذا الاقتداء 

ن الأسرة للزوجة ) من قانو 48وقد أشار المشرع الجزائري في المادة ( 2هو المسمى بالخلع.
 53ورد في المادتین (ا اج بالطلاق من الزوجة في حدود مالحق في طلب حل عقد الزو 

من  الخلعنتناول مسألة التطلیق من ناحیة و ) من هذا القانون. وبناء على ما تقدم س54و
 ناحیة أخرى لبیان مفهوم المطلقة على ضوئهما كالآتي:

 الآتثم الأسباب المبررة لطلب التطلیق ك ،مشروعیتهنتعرض لمفهوم التطلیق و  التطلیق:

نتطرق لتعریف التطلیق من الناحیة الفقهیة ثم القانونیة، أما اللغویة  تعریف التطلیق:-1
 فهو نفسه تعریف الطلاق. 

ي ورد مصطلح التطلیق عند الفقهاء بالتفریق القضائي، وهو ف التعریف الفقهي للتطلیق: -
ارق بعضهم وتفارق القوم أي ف ،فارق الشيء مفارقة أي باینهالإفتراق و  اللغة: الفرقة ومصدره

 3فارق فلان امرأته أي باینها.و 

  1حسین فریجة، المرجع السابق ،ص 171
  2بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص 391 

، 1980(د.ط) مؤسسة الرسالة،  ادر مختار الصحاح،الرازي زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد الق3 
  209ص 
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بأن " :عریفهیمكن تمعین للتفریق القضائي و  تعریفرد أما في اصطلاح الفقهاء لم ی 
 ،تتقدم الزوجة بطلب التطلیق إلى القضاء وتثبت الضرر اللاحق بها بكل الطرق القانونیة

 1".ایقاع الطلاق بعد ذلكالزوجة و على القضاء التحقق من وقوع الضرر بو 

 التعریف القانوني للتطلیق: - 

 نجد أن المشرع لم یورد تعریف بخصوص ،بالرجوع لنصوص قانون الأسرة الجزائري
ستقرائها نجدها ) با48كما أن المادة ( ،2)53إنما اكتفى بذكر أسبابه في المادة (و  ،التطلیق

أما  هو الأصل.غم أن الأول یكون بإرادة الزوج و التطلیق مفهوم واحد، ر أعطت للطلاق و قد 
 لأسباب معینة عن طریق القضاء.الثاني فیتم بإرادة الزوجة و 

 ،رهالتفریق بین الزوجین بمعرفة القضاء إذا قامت أسباب تبری قد عرفه الجندي بأنه:و  
 3.القاضي أن یستجیب لطلب التطلیق ثبت في حقه وجب علىظهر من الزوج ضرر و  فإذا

ومن هنا یمكن تعریف التطلیق بأنه منح الزوجة حق طلب التفریق من زوجها بناء 
استنادا  ،یفرق القاضي بینهماأنها متضررة من الحیاة الزوجیة و طالما  ،على إرادتهما المنفردة

 یكون ذلك بموجب حكم قضائي.إلى القانون و 

نجد أن جمیع  ،بالرجوع إلى كتاب االله العزیز، وسنة نبیه الكریم دلیل مشروعیة التطلیق:-2
الأحادیث التي تتحدث عن انحلال عقد الزواج لم تكن سوى عبارة "الطلاق" الآیات القرآنیة و 

سواء كان طلب حل الرابطة الزوجیة بناء على رغبة الزوج أو رغبة الزوجة أو رغبتهما معا، 
 .الأحایث التي تدل ضمنیا على مشروعیة التطلیقلآیات و بوسعنا سوى استنباط بعض اوما 

 4" وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لتِـَعْتَدُوافمن القرآن الكریم: نجد قوله تعالى:" 

 5." وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  ": وقوله تعالى 

  1وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، (د.ط)، دار الفكر، ج 07، الجزائر .1992، ص 509 
  2الأمر رقم 05-02 المتضمن قانون الأسرة، ص 21

، ص 2006أحمد نصر الجندي، موسوعة الأحوال الشخصیة. (د.ط)، دار الكتب القانونیة، مصر،3 
301  

  4سورة البقرة الآیة 231 
  5سورة النساء، الآیة 19 
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قا في طلاأيما إمرأة سألت زوجها السلام:" سنة النبویة: قوله علیه الصلاة و من الو  
 1."غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة

وجة ذلك بطلب من الز یقع التطلیق بحكم القاضي و  الأسباب المبررة لطلب التطلیق:-3
وقد أورد  ،لتمكینها من إنهاء الرابطة الزوجیة جبرا عن الزوج إذا لم تفلح الوسائل الاختیاریة

) مبررة للتطلیق نوجزها في نقاط ثلاث 53المشرع حالات على سبیل الحصر في المادة (
 كالآتي: 

تقوم الحیاة الزوجیة على حقوق  أ) التطلیق لامتناع الزوج عن أداء واجباته الزوجیة:
ت اومن واجب 2واجبات متبادلة بین الطرفین لقوله تعالى:" وله مثل الذي علیهن بالمعروف "و 

 العدل عند التعدد.ستمتاع و الاالزوج تجاه زوجته نجد النفقة و 

) في الفقرة الأولى من 53نص المشرع في المادة (* التطلیق لعدم الانفاق على الزوجة: 
قانون الأسرة على أنه:" یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق في حالة عدم الإنفاق علیها بعد 

 3بإعساره". صدور الحكم بوجوبها ما لم تكن عالمة

ضروریات ا یعتبر من المذاء ة الكسوة والعلاج والسكن وأجرته و تشمل هذه النفقة الغو  
) من ذات القانون. فالتفریق بین الزوجین وسیلة 78العدة طبقا لنص المادة (في العرف و 

لتفریق لطلاق كونه یقع بحكم من القاضي، و یختلف عن ال ،من وسائل انحلال عقد الزواج
ق ونظرا لكون الإعسار فرع من فروع النفقة متعل ،كثیرة أهمها اعسار الزوج بالنفقةأسباب 

 4بوجوبها. 

سنوضح مفهوم النفقة أولا ثم نتناول الشروط الموجبة لحق التفریق بناءا على اعسار 
 الزوج بالنفقة كالآتي: 

، 2226أبو داود، المرجع السابق ، محقق عبد الحمید ، كتاب الطلاق، باب في الخلع، رقم الحدیث 1 
  5، ص 2ج

  2سورة البقرة، الآیة 228
  3القانون رقم ( 84-11 ) المتضمن قانون الأسرة، ص 914 

و  في الفقه الاسلامي، مجلة الشریعة نور الدین میساوي التفریق القضائي بین الزوجین للإعسار4 
  04، ص  2012،جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، الجزائر، ،جوان 1الاقتصاد، العدد 
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 ،أي ماتت ،نفوقا نفق ونفقة. یقال: نفقت الدابة إنفاقامن فعل أنفق ینفق  :النفقة في اللغة -
ا ع نفاقونفق البی ،ویقال أیضا: نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبیع أو الهلاك

  1أنفق المال صرفه. ،هو مخالفة الظاهر للباطنأي راجر والنفاق فعل المنافق و 

من  ،مالیكهمم لما یصرفه الانسان على زوجته وعیاله وأقاربه و اس النفقة في الاصطلاح: -
  2كسوة وخدمة.طعام ومسكن و 

النفقة في قانون الأسرة الجزائري: من الملاحظ أن المشرع على غرار باقي قوانین الأحوال  -
هذا إنما تعرض لمشمولاتها. و و  ،الشخصیة لدول المغرب العربي لم یعرف النفقة الزوجیة

عتبر وما ی ،أجرتهن و ذاء والكسوة والعلاج والسك) منه:" تشمل النفقة الغ78حسب المادة (
 3العادة." من الضروریات في العرف و 

 ،لأن التعریفات من اختصاص الفقهاءوقد أحسن الاختیار عندما لم یعرف النفقة 
 إنما تعرض إلى ذكر مشتملاتها على سبیل المثال. و 

من  01بتحلیل مبسط للفقرة  الشروط الموجبة لحق التفریق بناءا على اعسار الزوج: -
نستطیع استخلاص الشروط الواجب توافرها لقیام حق الزوجة  ،) من قانون الأسرة53( المادة

 ي:تتمثل فقها من زوجها رغما عنه و في طلب تطلی

دا عن تقدیم ما تحتاجه من غذاء / عدم إنفاق الزوج على زوجته بامتناعه عمدا أو قص1
 غیره من الاحتیاجات الأخرى.ولباس وعلاج وسكن و 

 دور حكم من المحكمةزوجة قد رفعت دعواها من قبل المطالبة بالنفقة وص/ أن تكون ال2
أن عدم  وهذا یعني ،أصر على عدم الإنفاقیلزم بذلك. ولكنه امتنع عن تنفیذ هذا الحكم و 

الزوج على زوجته لا یصلح وحده كأساس لطلب التطلیق بل یجب على الزوجة أن  إنفاق
  4ة.تؤكد عدم الإنفاق عن طریق دعوى قضائی

ابن منظور، محمد بن مكرم الأفریقي المصري، لسان العرب ، تحقیق عبد االله علي الكبیر دار 1 
  450، القاهرة ص 06المعارف، الجزء 

  2بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق ، ص 232 
  3القانون رقم (84-11) المتضمن قانون الأسرة، ص 914

  4اسعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة، ص 250
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/ ألا تكون الزوجة عالمة بحالة إعسار الزوج وقت ابرام عقد الزواج معه فإن كانت تعلم 3
 برامأي أن تجهل الزوجة عند إ ،سقط حقها في التطلیق لعدم الإنفاق بسبب رضاها بحاله

 عدم قدرته على الانفاق فإن هي علمت حالته المادیةالعقد حالة الزوج من حیث فقره و 
 1تطلب الفسخ لعدم الانفاق.ق لها بعد ذلك أن تعود و یح رضیت به فلاو 

نفاق إلها طلب التطلیق بسببه هو  التي یحقنفاق الممتنع عن تقدیمه للزوجة و / أن الإ4 
وبحسب مورد رزقه لأنه لا یجوز لها أن تزعم عدم الإنفاق علیها  ،مثل زوجها على مثلها

أوجب المشرع  2).79ذلك عملا بالمادة (و  ،تعجزه عنهاطلبت طلبات تفوق دخل زوجها و  إذا
دیر النفقة مراعاة حال الطرفین وظروف المعاش بموجب هذه الشروط على القاضي عند تق

أدنى الضروریات من غذاء معنى ذلك أن حقها في طلب التطلیق یسقط إذا وفر الزوج و 
 3مسكن.وكسوة وعلاج و 

عد لمدة التي تنتظرها الزوجة بوما یمكن ملاحظته على هذه الفقرة أنها لم تبین ا 
بالرجوع  إلا أنه ،التي یمكن بعدها تقدیم طلب التطلیق إلى المحكمةو  ،الحكم لها بالنفقة

) منه التي 331) شهرین التي أشارت إلیها المادة (02لقانون العقوبات یمكن الأخذ بمدة (
ضاء الغ المقررة قلمدة تتجاوز شهرین عن تقدیم المبامتنع عمدا و  تنص على أن: "كل من

 عن أداء کامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه...لإعالة أسرته و 

ج عن الإنفاق مع قدرته على ذلك كما أن المشرع لم یفرق بین حالة امتناع الزو 
 4ةعدم تمییزه بین الزوج حالة امتناعه عن الانفاق مع عدم قدرته أو إعساره إضافة إلىو 

جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة،  ،01بلقاسم شتوان، امتناع الزوج عن الأنفاق، مجلة المعیار، العدد 1 
  .155، ص2001نوفمبر 

  2القانون رقم ( 87-11 ) المتضمن قانون الأسرة، ص 914 
  3العربي بلحاج، المرجع السابق ، ص 171

دیسمبر  20 ـالموافق ل 1427ذي القعدة  29المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في : 23-06لقانون ا4 
یونیو  8 ـالموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2006
  .24، ص84، الجریدة الرسمیة، العدد 1966
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لابد من اعادة النظر في هذه المواد من أجل إعطاء فرصة للزوج المعسر الفقیرة. لذا الغنیة و 
 1حسن النیة من دفع مبلغ النفقة حفاظا على الروابط الأسریة.

) في الفقرة 53* التطلیق للهجر في المضجع: جاء قانون الأسرة الجزائري في المادة ( 
بعة في المضجع فوق أر الثالثة منه، بأن للزوجة الحق في طلب التطلیق بسبب الهجر 

زوجة أن ي تجیز للأشهر، فعد بذلك المشرع الجزائري الهجر في المضجع من الأسباب الت
 نِسَائهِِمْ تـَرَبُّصُ لِلَّذِينَ يـُؤْلُونَ مِنْ  انهاء الرابطة الزوجیة مصداقا لقوله تعالى:"تطلب التطلیق و 

أصر على ذلك حدد فإذا استعد الزوج للهجر و  2". فُورٌ رَحِيمٌ أَرْبـَعَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَ 

  3فإن لم یفئ طلق القاضي الزوجة. له القاضي مدة مناسبة

نشیر إلى أن المشرع لم یورد تعریفا للهجر في المضجع بل اكتفى بذكره فقط کسبب من و 
ء بمعنى ي: هجر الشفیقال ،الصرمیق یعرف الهجر لغة بأنه: القطع و أسباب طلب التطل

فالهجر في المضجع  4لم یطلقها.الزوجة أي اعتزل عنها و  : هجرتركه وأعرض عنه ویقال
رجاعها اج في مواجهة زوجته بهدف تهدیدها وسیلة من الوسائل التأدیبیة التي یملكها الزو 

وذلك  ،في غرفة نوم الزوجیةفراش الزوجیة بعدم المبیت معها و بأن یهجر  ،إلى طاعته
  5عدم قربانها في حدود الشرع.بالإعراض عنها و 

وقد عرفه الأستاذ عبد العزیز سعد:" بأن یدیر الزوج ظهره لزوجته في الفراش ولا 
ترك فراش قد یلا یعتبرها زوجة موجودة بجانبه و ف ،یهتم بها الاهتمام المطلوب منه كزوج

دون برفة أخرى. ویتركها عن قصد و أو غ نوم الزوجیة لینام في فراش آخر الزوجیة أو غرفة
 6.لها تأدیباعة أشهر كاملة قصد الإضرار بها وتعذیبا و عن أرب سبب شرعي لمدة تزید

 257الطلاق في قانون الأسرة، صعبد العزیز سعد، الزواج و  1 
 

 3سورة البقرة الآیة 226 
  4الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 105 

تدى نسمیرة معاشي، أحكام التطلیق على ضوء التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرة الجزائري، مجلة الم5 
 203ص  ،2009سیة. جامعة محمد خیضر بسكرة،العلوم السیا، كلیة الحقوق و 06قانوني، العدد ال

  6عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة، ص 263 
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منه نستنتج أنه یشترط في الهجر للمضجع  03) الفقرة 53وباستقرائنا لنص المادة (/1 
جر هكمبرر قانوني یخول للزوجة حق طلب التطلیق عدة شروط تتمثل في: الأن یكون 

ذلك و  ،في فراش الزوجیة دون أن یعاملها معاملة الأزواج الزوج لزوجته مع المبیت معها
 عدم قربانها.بالإعراض عنها و 

أي  ،/ أن یكون الهجر لمدة تزید عن أربعة أشهر متتالیة لا یقع بین الشهر والآخر2 
التأدیب  لیسة و ك هو الإضرار والنكایة بالزوجاتصال بینها لكي یدل على أن الهدف من ذل

 والإصلاح.

لمسمی ابل عمدیا ومقصودا لذاته و  ،/أن یكون الهجر لیس له ما یبرره شرعا أو قانونا3 
 1تأدیب.صود به الـــ"بالهجر غیر المشروع" الذي یتعدى حدود الحق خلافا لهجر الجمیل" المق

تمثل ی ،مهماوما یمكن ملاحظته في الفقرة المذكورة أن المشرع الجزائري أغفل أمرا 
في كیفیة اثبات الزوجة هجر زوجها لها في المضجع لأكثر من أربعة أشهر، كونه أمر 
خصوصي جدا لا یمكن لغیر الزوجین أن یتحدثا عنه. وعلى ذلك تبقى المسألة من 

 اختصاص القاضي الذي یقدرها معتمدا على ثلاثة عناصر:
 بب شرعي مقب ول. * العنصر المادي: المتمثل في الهجر الحقیقي دون س

  لیس في نیة الإصلاح.ل في نیة الإضرار بالزوجة و * العنصر المعنوي: المتمث
  2غیر منقطعة. * العنصر الزمني: المتمثل في مدة أربعة أشهر متتالیة

) 53من قانون الأسرة: من خلال نص المادة ( 08* التطلیق لمخالفة أحكام المادة 
) من قانون 08(الفقرة السادسة منها نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أحالنا إلى نص المادة 

التي تقضي بأنه:" یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة  ،3الأسرة
ار لى الزوج إخبنیة العدل. یجب عالشرعي وتوفرت شروط و  سلامیة متى وجد المبررالإ

یس أن یقدم طلب الترخیص بالزواج لرئمرأة التي یقبل على الزواج بها و الالزوجة السابقة و 
الزوجیة. یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد  المحكمة لمكان مسكن

  1العربي بلحاج المرجع السابق، ص 291
  2عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 265 

  3الأمر رقم ( 05-02 ) المتضمن قانون الأسرة، ص 19
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ضروریة الشروط الرته على توفیر العدل و واثبت الزوج المبرر الشرعي وقد من موافقتهما
 للحیاة الزوجیة."

) فقطر و 08وما یلاحظ أنه كان على المشرع أن لا یحصر المخالفة في المادة (
 ) من قانون الأسرة. كما أن سبب التطلیق01مكرر  08مکرر و  08إنما أیضا في المادة (

البة لأن معیار المط ،ذاتهلیس بسبب التعدد في حد ینبغي أن یكون في آثار التعدد و 
 08مكرر و 08و 08لضرر شرعا. ویبدو من خلال نصوص (المواد بالتطلیق هو تحقق ا

اق نف) من قانون الأسرة فإن هذا الضرر یتصور في ثلاث حالات هي: عدم الا01مكرر 
 كذا اشتراطهما في عقداد به العدل المادي دون القلبي و المر عدم العدل بین الزوجات و  أو
دم عالثاني بأسلوب الغش والتدلیس و  زواج عدم التزوج علیها أو أن یتعامل في زواجهال

وبالتالي نستخلص من مضمون المادة أن مخالفة أحد الأزواج لأحد الشروط  1الاخبار.
 یلي:  املب التطلیق وتتمثل الشروط فیالآتیة للتعدد یجعل للزوجة الحق في تقدیم ط

ى لوحدود الشریعة الاقتصار ع ،الإسلامیة في شأن تعدد الزوجات/ التزام حدود الشریعة 1
كالنفقة  ةیقصد به التسویة بین الزوجات في الأمور الظاهر أربعة زوجات والعدل بینهن. و 

 حسن المعاشرة. والمبیت و 

ي ، وهذا المبرر یقدره قاضهعدم الإقدام على تعدد الزوجات إلا إذا وجد المبرر الشرعي ل/2
 2الذي یرخص بالزواج الجدید.الدعوي 

 اخبار المرأة التي یقبل على الزواجسابقة بالعزم على تعدد الزوجات و / اخبار الزوجة ال3 
 بها.

  1الأمر رقم ( 05-02 ) المتضمن قانون الأسرة، ص 20.
، ص 2010،دار طلیطلة، الجزائر، 1سلیمان ولد خسال، المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، ط2 

133  
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وجة السابقة و اخبار الز  ،/ تقدیم طلب الترخیص بالزواج مبینا به المبرر الشرعي للتعدد4 
إلى رئیس المحكمة  -ة به و كذا اعلام المرأة المراد زواجها بوجود زوجات في العصم

 1المختصة.

ة خاصر و فلا شك أن مناط التطلیق في حالة عدم العدل بین الزوجات هو الضر  
الذي یصیب الزوجة من جراء تمییز زوجة أخرى علیها، ومن هنا نستنتج أن  ،المعنوي منه
صراحة ا إن لم ینص علیههذه الإباحة و  ،یبیح طلب التطلیق للضرر المعنوي قانون الأسرة

 2وي.ي یكون الدافع هو الضرر المعنإلا أنها تستنتج ضمنیا من بعض أسباب التطلیق الذ
الحكم و  ،نتكلم فیه عن التطلیق بسبب غیاب الزوجو  ب) التطلیق لغیاب الزوج أو انحرافه:

 وكذا بسبب ارتكابه فاحشة في نقاط ثلاث كالآتي: ،علیه في جریمة ماسة بشرف الأسرة

بب غیاب الزوج: غیاب الزوج عن زوجته نوع من أنواع الضرر الذي یقع * التطلیق بس 
) الفقرة الخامسة من قانون الأسرة: هي غیبة 53بهار والمقصود بالغیبة الواردة في المادة (

 3الزوج عن زوجته بإقامته في بلد آخر غیر الذي تعیش فیه.

ن الأمور فهو م ،وأما الغیبة عن بیت الزوجیة وعیشه في بیت أخر في نفس البلد 
  4التي تدخل في الضرر الذي نص علیه المشرع في الفقرة العاشرة كما سنفصله لاحقا.

وباستقراء الفقرة الخامسة التي تنص أنه یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للغیبة بعد مرور 
ي: ف یمنح للزوجة طلب تطلیقها تتمثللابد من توفر شروط حتى  ،سنة بدون عذر ولا نفقة"

/ أن تمضي سنة فأكثر على الغیاب ابتداء من یوم غیاب الزوج إلى یوم رفع الدعوى 1
خلافا  ،وهو مستمد من الفقه المالكي الذي جعل الغیاب من سنة إلى ثلاث سنوات ،علیه

 للحنابلة الذي جعلوه ستة أشهر. 

، 2007،، دار الفجر، والجزائر01سلمان نصر سعاد سطحي ،أحكام المواریث في الفقه الإسلامي، ط1 
  105ص 

، دار الخلدونیة 01عبد الهادي بن زیطة، تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري ،ط 2 
  143، ص  2007الجزائر،

  300العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 3 
  4سلیمان ولد خسال، المرجع السابق، ص 131 
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دون سبب شرعي بأن یكون متعمدا إضرارها وإلحاق اب لغیر عذر مقبول و أن یكون الغی/ 2
  1.إلا طلقت زوجتهر الفقه المالكي ضرورة الإعلام والإنذار بالعودة و لهذا أقو  ،الأذى بها

أولادها و ك لها ما لا تنفق منه على نفسها / أن یكون الزوج قد غاب عن زوجته دون أن یتر 3
یاب ونشیر هنا إلى أن حالة الغ ،منه فلا یجوز لها طلب التطلیق أما إذا ترك لها مالا تنفق

ینظر ضي حیث یتأكد منها بكل الوسائل و تخضع للسلطة التقدیریة للقا ،بدون ترك النفقة
لذا یجب أن تتوفر هذه الشروط لكي تتمكن الزوجة  ،في الأسباب التي دفعته إلى الغیاب

 2من طلب التطلیق. 

) من قانون الأسرة والمتعلقة بوضعیة 112المادة ( ین أحكاموهنا وجب عدم الخلط ب
لأن طلب التطلیق استنادا للفقرة السابقة یكون بسبب معاقبة الزوج عن  ،المفقودالغائب و 

سرة سببه دفع ) من قانون الأ112بینما التطلیق استنادا للمادة ( ،بزوجته فعل الإضرار
بها. كما تقتضي الحالة الأولى أن یكون  لیس حمایتها من الإضرارالضرر عن الزوجة و 

في حین أن الحالة الثانیة تفترض أن لا یعرف مكانه إن كان حیا أو  ،الزوج معلوم الوجود
 3میتا.

) 53* التطلیق بسبب الحكم على الزوج في جریمة: أقر المشرع هذه الحالة في المادة ( 
حیث نص على أنه:" یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق من  ،) من قانون الأسرة04الفقرة 

لة یستحیل معها مواصن جریمة فیها مساس بشرف الأسرة و زوجها في حالة الحكم علیه ع
ناحیتین:  المتنوع للتطلیق من العشرة و الحیاة الزوجیة و یتجلى وجه الضرر في هذا السبب

رة زوج من آثار ماسة بشرف الأسلتتجلى في الضرر المعنوي الذي یخلفه الحكم على ا-1
 یؤثر على مستقبل الزوجة والأولاد.و  ،سمعتهاو 

لضرر المادي المتمثل في استحالة الحیاة الزوجیة، لأن جریمة بهذا الشأن لا تقل ا-2
 رقیب وهنا لاعن أسرته التي تبقى بدون عائل و  عقوبتها عن الحبس. وهو ما سبب غیابه

  1العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 300 
  2القانون رقم (84-11) المتضمن قانون الأسرة، ص 917

  3سمیر معاشي، المرجع السابق، ص 205 
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 نستنتج شروط لابد من توافرها في ،باستقرائنا لهذا النصو  1یتجلى الضرر المعنوي كذلك.
 التطلیق للحكم بعقوبة تتمثل في: 

قد صدر ضده و  ،/ أن یكون الزوج قد ارتكب جریمة من جرائم القانون العام أو غیرها1
 حكم حائز قوة الشيء المقضي فیه. 

أما  ،أي تتضمن عقوبة بدنیة بالسجن أو الحبس ،/ أن تكون هذه العقوبة مقیدة للحریة2
إذا كانت العقوبة بالحبس مع وقف التنفیذ أو الوضع تحت الحراسة أو الحكم بالغرامة فقط 

ن تطلب أ أو كانت العقوبة متصلة بالحیاة التجاریة كعقوبة الإفلاس فإنه لا یجوز للزوجة
  2التطلیق.

 كرامتها. لمساس بشرف الأسرة و ة من شأنها ا/ أن تكون الجریمة المقترف3

ویبدو  ،/ أن تكون الجریمة قرینة على استحالة العشرة الزوجیة بما وصلت إلیه من كراهیة4
الأمر ف ،أن نوع الجریمة التي تؤثر على مستقبل علاقة الأسرة لیست على درجة واحدة

 یختلف من أسرة إلى أخرى. 

كل  وعلى ،الاغتصابو والخیانة الزوجیة علقة بالشرف إلا أن الغالب تلك الجرائم المت
حقق معه وتت ،بب ضررا جسیما للزوجة وأسرتها وعائلتهافإن المعیار في كل ذلك ما یس

 3الحیاة الزوجیة.حیث تستحیل معها مواصلة العشرة و النفور العداوة و 

* التطلیق بسبب ارتكاب فاحشة مبینة: تعد هذه الحالة من الأسباب القانونیة التي تخول  
) من قانون 53طبقا للفقرة السابعة من المادة ( ،للزوجة الحق في طلب التطلیق من زوجها

الأسرة التي تنص على أنه:" یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لارتكاب فاحشة مبینة" لذا 
 لمقصود بالفاحشة؟ سنحاول تحدید ا

عن  فنقول ،الزنى وما یشتد قبحه من الذنوب :والفحشاء ،: جمع فواحشالفاحشة لغة -
 4الأمر أنه فاحش إذا زاد عن الحد المعقول.

  1عبد الهادي بن زیطة، المرجع السابق ،ص 141 
  2نصر سلمان، سعاد سطحي، المرجع السابق، ص 107

  3سلیمان ولد خسال، المرجع السابق ، ص 205
  570، ص 1984، بیروت،  ، دار المشرق،27لویس المعلوف، المنجد في اللغة و الإعلام، ط4 
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ة في ضوء أحكام جسیمبصفة خطیرة و  ،: هي الخطأ المخل بالآدابالفاحشة اصطلاحا -
غیاب آراء الفقهاء بهذا الشأن نستدل في و  1الضمیر الاجتماعي.و  ،العرفالفقه الإسلامي و 

السلوك ة في المسائل التي تخل ببما جاء في القرآن الكریم من آیات عدیدة تصور لنا الفاحش
 2."سَاءَ سَبيِلاً وَلا تـَقْرَبُوا الزِّنَى إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَ  الأنظمة العامة إخلالا كبیرا منها قوله تعالى:"و 

 وَسَاءَ تنَكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَلا " وقوله:
 3."سَبيِلاً 

الزنا  نعتقد أن المقصود بها: فعلفقرة لم تحدد المقصود بالفاحشة و نلاحظ هنا أن الو 
رة والردة أو الاعتداء على قاص ،بااللهكذا الشرك مانة الزوجیة وبكرامة الزوجة. و مما یمس بالأ

 4.كل فعل مخل بالآداب بصفة خطیرةو 

ولم یعط -ستعمل عبارة فضفاضة فاحشة مبینةما یسجل على هذه الفقرة أن المشرع ا
ترك الأمر لتقدیر القاضي، الأمر الذي یجعل الأحكام متذبذبة بحیث قد أمثلة عن ذلك و 

 مبینة، في حین یرى آخر أن نفس الفعل لا یعتبریرى قاضي أن حالة معینة تشكل فاحشة 
على المشرع الجزائري أن یعط تعریفا دقیقا لهذا المصطلح أو على الأقل  لذا كان ،كذلك

 5كام مستقرة.إعطاء أمثلة عن ذلك للقیاس علیها حتى تكون الأح

 نتناول فیه ج) التطلیق للعیوب التي تحول دون تحقیق الهدف المرجو من الزواج: 
ب من سنطرح فیه اشكالیة النشوز کسبالتطلیق للعیوب والشقاق المستمر بین الزوجین و 

را لكل ضرر وأخی ،لیق لمخالفة الشروط المتفق علیهاأسباب فك الرابطة الزوجیة؟ وكذا التط
 معتبر شرعا: 

ف إحصان دالود بهلحیاة الزوجیة تبني على التالف و * التطلیق للعیوب: اعتبارا من أن ا
 جعلهایلحیاة الزوجیة و إلا أنه هناك ما قد یعكر صفو ا ،المحافظة على الأنسابالزوجین و 

  1العربي بلحاج. المرجع السابق، ص 305
  2سورة الإسراء، الآیة 32 
  3سورة النساء ، الآیة 22

" العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  275عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة ،ص 4 
305  

  5احمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص 119
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أمراض تؤثر على مقاصد الزواج وهو ما أشارت  تحقق الأغراض بسبب وجود عیوب و لا
 1)، وهي العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج.53من المادة ( 02إلیه الفقرة 

التطلع لتحقیق المقاصد الشرعیة من الزواج للعیوب یبرره السعي و والتطلیق 
الرحمة في الأسرة انطلاقا من علاقة الزوجین وتحقیق المودة و  ،انجاب الذریةو  ،كالإحصان
 2ببعضهما.

كذلك القانون لكلا الزوجین معا الحق في طلب الطلاق إذا تبین وجود أقر الفقهاء و 
أن تؤثر على الحیاة الزوجیة، وهذه العیوب تقسم إلى:  عیوب في أحد الزوجین من شأنها

العیوب الجنسیة المانعة من الدخول: و سواء تحققت في الرجل أو المرأة فمن حق كل  -
و  ،لأنها تعد من الأسباب الجوهریة للفرقة ،طرف أن یطلب الطلاق بسبب تلك العیوب

عیب و مدى تأثیره على الحیاة القاضي عادة لا یقضي بالطلاق إلا إذا تأكد من وجود ال
 الزوجیة، كما قد یستعین بالخبرة العلمیة في هذا المجال.

لكنها تؤثر على الحیاة الزوجیة: كالأمراض المزمنة أو العیوب الغیر مانعة من الدخول و  -
ویضاف إلیه في الوقت الحاضر مرض  ،کالجذام والبرص والجنون ،المعدیة أو المنفرة
وهذه الأمراض بلا شك تؤثر بشكل أو بآخر على الحیاة  ،المكتسبة المناعةالایدز أو فقدان 

 3الزوجیة.

وبتحلیلنا للفقرة نلاحظ أنها وردت مطلقة بحیث شملت كل العیوب التي تحول دون  
فعلا  د أحسن المشرعقو  ،بدون تحدید لنوع هذه العیوب ،تحقیق الهدف المنشود من الزواج

متنوعة ومن كثیرة و  تحول دون تحقیق الهدف من الزواجالأمراض التي لأن العیوب و 
 .الصعب حصرها

  1عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة، ص 276 
  2الهادي بن زیطة، المرجع السابق، ص 148 

التوزیع، الجزائر ، دار الخلدونیة للنشر و 01ط  الرشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل،3
  193، ص  2008،
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السلطة التقدیریة للقاضي على أساس معیار المجال واسعا للاجتهاد القضائي و فترك 
 ذلك بتوافر شروط حتى یكون للزوجة الحقفي تحدید أو تفسیر هذه العیوب و  موضوعي

 في رفع دعوى التطلیق على أساس العیوب وهي:

/ أن یكون العیب في الزوج دون الزوجة، لأن العیوب إذا كانت في المرأة فلا خیار 1 
 للرجل في فسخ الزواج لأنه یملك تطلیقها في أي وقت شاء طبقا لإرادته المنفردة.

اج و / أن یكون العیب المتصل بالزوج من العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الز 2 
 1كذا الأمراض الضارة التي تعكر الحیاة الزوجیة.و  فتمنع من الاستمتاع الجنسي

 ،العنةكالجب و  ،/ كما یجب أن یكون العیب ناتج عن مرض مستمر دائم لا یتوقع شفاؤه3
 فعلى ،أما إذا كان من الأمراض التي یمكن شفاؤه منها خلال أجل یراه الأطباء معقولا

 2المحكمة أن تمنحه أجلا لمواصلة العلاج.

/ أن ترفع دعوى التطلیق لدى القاضي وهو الأمر القاطع للشك بأنها غیر راضیة بالحیاة 4 
 المشتركة مع زوج معیب.

 بأي وسیلة أخرىو طباء / أن یتأكد القاضي من وجود ما تدعیه بخبرة الخبراء أو الأ5 
 3.كالإقرار

بكافة الوسائل  فإنه یثبت ،وبالنسبة لكیفیة إثبات العیب بدعوى التطلیق في القانون
 كما یجوز للقاضي أن یأمر بعرض ،القانونیة الممكنة كشهادة الشهود أو الشهادات الطبیة

 ،الزوج المدعى علیه على طبیب خبیر إذا عجزت الزوجة عن إثبات ذلك بالوسائل الأخرى
طلیق أو ثم یصدر حكمه بالت ،وكان القاضي لا یستطیع الوصول لمعرفة الحقیقة بغیر ذلك

 4حجج إثباتیةما هو موجود بین یدیه من دلائل و حسب  ضهبرف

  1العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 282 
الطلاق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، (د.ط)، ج الأسرة الجزائري في الزواج و نون فضیل سعد، شرح قا2 

  279ص ،1985، الجزائر، 01
  3عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة، ص 277 

نورة منصوري، التطلیق و الخلع في القانون و الشریعة الإسلامیة، ،(د.ط)، دار الهدى، الجزائر، 4 
  53،ص  2010
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استحدث المشرع هذه الفقرة بموجب التعدیل  * التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین:
الأخیر واعتبر الخصام المستمر بین الزوجین من الأسباب التي تجیز للزوجة طلب التطلیق 

الخلاف الذي یعرض الحیاة و الشقاق یقصد به استحکام العداء من القاضي ومصطلح 
 1الزوجیة الضیاع. 

لى أساس جیة التي تقوم عفاستمرار الشقاق بین الزوجین قد یخل بأهداف الرابطة الزو 
لى ع وبالتالي فهو حق یمنح للزوجة تمارسه للحفاظ ،المعاشرة الخیرةالرحمة والمودة و 

شارة إلى الصراع مع الإخلاف و د بدلا من الاستمرار في الللأولاالاستقرار النفسي للزوجین و 
أن المشرع الجزائري قد أورد هذا السبب ببند مستقل في وقت تلحقه جل التشریعات إلى 

  2البند العاشر من نفس المادة أي الضرر المعتبر شرعا.

لك فعلیا تجسد ذجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، و ومصدر هذه الفقرة المستحدثة الا
القرار الذي جاء فیه: (من المستقر علیه قضاء أنه یجوز تطلیق في بعض القرارات منها: 

طول مدته بین الزوجین باعتباره ضرر شرعیا. متى تبین في ستفحال الخصام و الزوجة لا
، وأن الزوج هو المسؤول تضررت لمدة طول الخصام مع الزوج قضیة الحال أن الزوجة

تضررة. مما یجعل الزوجة م ،للزوجةعن الضرر لأنه لم یمتثل للقضاء بتوفیر سكن منفرد 
وعلیه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة لطول  ،ومحقة في طلبها التعویض

فالقرار یعتبر طول  3عویض الزوجة طبقوا صحیح القانون.توبتظلیم الزوج و  ،الخصام
ن كألزمت الزوج بتوفیر مسالخصام بین الزوجین والثابت بموجب أحكام قضائیة سابقة 

معه تعین اعتبار الزوجة متضررة ذلك لما جعل الخصام طویل الأمد و عدم تنفیذ منفرد و 
هذا فقد ل ،مما جعل طلبها الرامي للتطلیق مؤسسا ،جراء عدم امتثال الزوج للأحكام الصادرة

ارتقى المرتبة القاعدة القانونیة إذ خصصت له لاجتهاد القضائي بعنایة المشرع و حظي ا
 4قلة عن فقرة الضرر المعتبر شرعا.وأضحت مست ،08لمعدلة الفقرة ) ا53المادة (

 44،ص 2007دیس دیابي، صور فك الرابطة الزوجیة، (د ط)، دار الهدى، الجزائر،با1

  2سمیرة معاشي، المرجع السابق، ص 208 
، 151999/06/1999، قرار بتاریخ:  224655المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم: 3 

  53، ص 2012ص الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة، دار الهدى، الجزائر، 
  45بادیس دیابي، صور فك الرابطة الزوجیة، ص 4
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وبمجرد رفع دعوى الطلاق یتعین على القاضي وجوبا تعیین حكمین من أهل الزوجین بغیة 
یقدمان تقریرهما في أجل شهرین من تاریخ تعیینهما. فإذا لم والإصلاح بینهما و  ،التوفیق

ذا أن یقدما تقریرهما، وتبین أن لا فائدة ترجى من هیفلح الحكمان في الإصلاح بینهما بعد 
 1من قانون الأسرة. 56الصلح قضى القاضي بالطلاق بینهما وهو ما نصت علیه المادة 

زوجین الشقاق بین القد یكون الخلاف و  بب من أسباب فى الرابطة الزوجیة:النشوز کس -
ن ب تصرف الزوجین معا دو نشوز الزوجة وعدم طاعتها لزوجها كما یرجع ذلك بسب مرجعه

یدفعه ذلك كراهیته لزوجته فیكون مرجعه نشوز الزوج و یمكن أن و  ،معرفة المتسبب منها فیه
وقد عالج القرآن الكریم هذه الحالات بأحكام خاصة فشرع لكل حالة ما  ،بالإضرار بها

 2.یناسبها من العلاج

موقف قانون الاسرة منه بعد تحدید المقصود حاول بیان أحكام النشوز الزوجي و سن 
 بالنشوز؟ 

 :المقصود بالنشوز الزوجي -

وعلى حواف الوادي  ،: مصدر نشز، ویطلق على المتن المرتفع من الأرضالنشوز لغة
یل ذاك قاللحم الزائدة على الجسم نشوز و  لذا سمیت قطعة ،نشوزالمرتفعة والجمع أنشاز و 

  3قلب ناشز إذا ارتفع عن مكانه من الخوف.مرتفع اللحم بهار و بهة. إذا كان رجل ناشز الج
الرجل نشوزا:  زونش4"  وَإذَِا قِيلَ انشُزُوا فاَنشُزُوا النهوض مصداقا لقوله تعالى: "النشوز من 

أي نركب بعضها  5" وَانظرُْ إلَِى الْعِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَاقال تعالى:"  ،إذا كان قاعدا فنهض قائما

نى ارتفاع كل بمع ،ز فقها بالمعنى اللغويعض. النشوز في الفقه: تأثر معنى النشو فوق ب
یان. عصهذا الارتفاع من كراهیة لصاحبه و من الزوجین عن صاحبه، وما یترتب على 

  1الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 109
، 2010عبد المؤمن بلباقي، التفریق القضائي بین الزوجین في الفقه الاسلامي، دار الهدى، الجزائر،2 

 2  99ص 
، ص 06ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري، المرجع السابق، ج 3 

418  
  4سورة المجادلة الآیة 11 
  5سورة البقرة، الآیة 259 
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 لزوجویكون من ا ،فمعنى النشوز: معصیة الزوجة لزوجها فیما فرض االله علیها من طاعة
 1جفاها.رجل ناشز أي أضر بزوجته و  ىبمعن

وع من ضرب هو نه الزوج الناشز بزوجته من جفاء و ولعل هذا ما یفید بأن ما یفعل
نوع من الضرر بزوجته ولعل ذلك ما رآه بعض العلماء  بإیقاع ،التقصیر بواجباته نحوها

ن بأن هذا الضرر هو م ،الفائدة من وسائل العلاج الأخرى عقوبته إذا لم تتحقق جعل منو 
 2بینهما والذي ستبینه لاحقا.فریق موجبات الت

 :أحكام النشوز الزوجین -

هو و  ،كما أسلفنا الحدیث فإن النشوز قد یكون من الزوجة كما قد یكون من الزوج  
ما یجعلنا نتناوله بالتحلیل وفقا لما أقرته الشریعة الاسلامیة ثم نتطرق إلى موقف قانون 

 .الأسرة منه

 :الإسلامیةأ) النشوز وفقا لأحكام الشریعة 

 : نشوز الزوجة-1 

عِظُوهُنَّ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَ ورد الكلام عن نشوز الزوجة في قوله تعالى:" 
غُوا عَليَْهِنَّ سَبيِلاً إِنَّ اللَّ  هَ كَانَ عَلِياًّ  وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِوهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلا تـَبـْ

 ،هنفیكون تقدیرها و اللاتي تعلمون نشوزهن فعظو  ،الخوف في الآیة یقصد به العلم3"  كَبيِراً 

وقد ذكر الفقهاء أسبابا تعد المرأة بموجبها ناشزا منها : أن تخرج من بیت الزوجیة بلا إذن 
أو  ،الزوج، أو أن تسافر بغیر إذنه أو تمتنع عن السفر أو الانتقال معه إلى حیث یرید

عالى من أو تترك حقوق االله ت ،عه من وطئها أو الاستمتاع بها أو تتطاول علیه بلسانهاتمن
أو صلاة أو صیام رمضان أو غیر ذلك مما یشتمل على معصیة الزوج  ،غسل و جنابة
 4والتعالى علیه.

 10،ص 2004دار الجامعة الجدیدة للنشر ،مصر،  علي محمد قاسم، نشوز الزوجة،1
ل الشخصیة فقه الطلاق و الغسخ و التفریق و الخلع، احمد المومني، اسماعیل أمین نواهضة، الأحوا2 

  94، ص 2009، دار المسیرة، عمان، 01ط
 .34سورة النساء، الآیة 3 

  4على محمد علي قاسم، المرجع السابق، ص 15.
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نظر  الذي تعد به ناشزا فيو  ،إذا أصبح خلق المرأة على الوصف الذي ذكره الفقهاءف
على الزوج أن یبادر إلى معالجة هذا  ،ظهر ذلك منها جلیا أو بدأت ملامحهالشرع سواء 

لحیاة ا وبالتالي یعسر إعادة ،یتعاظمهدد كیان الأسرة قبل أن یستفحل و الطارئ الذي ی
ال ح لإصلاحالعلاج الذي وضعه الشارع في ید الزوج الزوجیة إلى الطمأنینة والطاعة و 

 1ریمة متمثل في مراحل ثلاث:زوجة علاج متنوع حددته الآیة الك

والتخویف  ،وذلك عن طریق تذكیرها باالله في الترغیب لما عنده من ثواب الموعظة الحسنة: 
اء لوفابه حسن الآداب في اجمال العشرة و لما لدیه من عقاب إلى ما یتبع ذلك مما یعرفها 

 الاعتراف بالدرجة التي له علیها.والقیام بحقوق الطاعة للزوج و 

واهجروهن  "ره للآیة: وقد اختلف العلماء في كیفیة الهجر في تفسی في المضجع: الهجر
لا تباشروهن فیكون كنایة عن و  ،أي المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف ."في المضاجع

وقد یصحب الهجر في المضجع هجر في الكلام فإذا وجد فلا تنبغي الزیادة على 2الجماع.
 .ثلاثة أیام لورود النهي عنه

ته " إذا جرب الزوج مع زوجواضربوهنالمعبر عنه في الآیة بقوله:" و  الضرب الغیر مبرح:

یملكها  من وسائل التأدیب التي كل ما سبق ذكره ولم ترتدع انتقل بها إلى الوسیلة الأخیرة
على و  هو لا شك أهون على الزوجةافظ على كیان الأسرة وتماسكها و وبه یح ،هي الضربو 

فالضرب ما هو إلا وسیلة تربویة تأدیبیة یقصد به اصلاح حال  الأسرة بكاملها من الفراق،
 3.الضوابط الشرعیةدعت الحاجة، مع مراعاة القیود و  الزوجة إذا ما

أي إن تركن نشوزهن ، لمراحل نقول: إن االله عز وجل عقببعد عرضنا لهذ ا
لیبین للأزواج بأنه إن علت أیدیهم على  فأزیلوا عنهن التعرض لهن بالأذى ،أطعنكنو 

م لاجتناب یهن، وعلیه ندبهزوجاتهم بالظلم فلیعلموا أن قدرة االله علیهم أعظم من قدرتهم عل
  4ظلمهن.

  1عبد المومني بلباقي، المرجع السابق، ص 103.
ر الأسرة الجزائري، مجلة المعیانصر سلمان، أحكام النشوز الزوجي في ضوء الكتاب والسنة وقانون 2 

  10، ص 2011دیسمبر قسنطینة، الجزائر، دیسمبر  ،27العدد 
  3عبد المؤمن بلباقي، المرجع السابق، ص 107 

  4نصر سلمان، المرجع السابق، ص 338 
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 نشوز الزوج:-2

بینت الآیة  1" وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بـَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً یوضح ذلك قوله تعالى:" 
 ثلاث حالات التعامل الزوج مع زوجته نوجزها في الآتي:

أو یعرض  ،تكون في حالة خوف المرأة من زوجها أن ینفرو  نفور الرجل عن المرأة: -
ن یقبل وله أ ،مبیت أو بعضه من نفقة أو كسوة أو ،فلها أن تسقط عنه حقها كله ،عنها

یؤید هذا ما ورد في الصحیحین عن عائشة مما و  2لا حرج علیهما في ذلك.، و ذلك منها
لام فكان النبي علیه الصلاة والس ،كبرت سودة بنت زمعة وهبت یومها لعائشة قالت:" لما

 3سودة". یقسم لها بیوم

خیر من تمادي الزوج على أثره  بأن یخیرها بین الاقامة معه أو الفراق: اتفاقه معها -
ومن ذلك أن رافع بن خدیج رضي االله عنه كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت  ،غیرها علیه

ثم أمهلها حتى  ،فطلقها تطلیقة ،وأثر علیها الشابة فناشدته الطلاق ،تزوج علیها فتات شابة
ت فقال لها :" ما شئ ،ثم عاد فأثر علیها الشابة فناشدته الطلاق ،إذا كادت تحل راجعها

 ،ت فارقتكوان شئ ،فإن شئت استقررت على ما ترین من الأثرة ،دةانما بقیت لك تطلیقة واح
 4.فقالت: لا بل أستقر على الأثرة فیما اثر به علیها

و لكن یرد على ذلك بأن الأصل في التعدد العدل لا الأثرة وذلك بقوله عز وجل: 
 في غیر الصحیحین.یؤخذ بأثر موجود فلا یترك كتاب االله و  5"فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تـَعْدِلُوا "

  1سورة النساء الآیة 128 
  2نصر سلمان، المرجع السابق، ص 340

عبد شمس أسلمت قدیما و بایعت و هاجرت للحبشة الهجرة هي زوجة النبي علیه الصلاة من بني 3 
مع زوجها یقال له السكران بن عمر،فلما قدما مكة توفي زوجها، و قیل مات و هو بالحبشة، فلما  02

 حلت من عدتها تزوجها الرسول علیه الصلاة والسلام.

هارا دخل على نسائه نالبیهقي، أبو بكر محمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى، باب: الرجل ی4 
  .1994، السعودیة، 05، دار المعرفة، الجزء 01)، ط7/300للحاجة لا لیأوي ( 

  5سورة النساء ، الآیة 03 
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غنیها عنه بأن وی ،فإن االله یغنیه عنها ،فقد أخبر االله عزو جل أنهما إذا تفرقا فراقه لها: -
 1یعوضها عنه بمن هو خیر لها منه.و  ،یعوضه االله من هو خیر له منها

فإذا تجاوز الزوج الحدود كأن أساء خلقه نحوها بمثل ضرب أو سب أو منعها مما 
م یشأ الطلاق و ل ،كالنفقة و المبیت و نحوهما من غیر أن تتنازل عن شيء لهتستحقه علیه 

 ،مخالفا بذلك المبدأ الذي تقوم علیه الحیاة الزوجیة من امساك بمعروف و تسریح بإحسان
لقاضي وحق التظلم لدى ا ،فلها عندئذ أن ترفع أمرها للقاضي لیدفع عنها الظلم و الإیذاء 

قط إذ بإمكان الرجل الذي أضرت به زوجته أن یرفع دعوى ضدها، لیس قاصرا على المرأة ف
والأمر في ذلك یرجع إلى  ،ویطلب المخالعة كي یسترد ما أعطاها من مهر أو جزء منه

 2و هذا نظیر تطلیق زوجته علیه و لو من غیر رضاه إذا كانت الاساءة منه. ،القاضي

 ب) موقف قانون الأسرة من النشوز:

حیث جاء فیها: "عند  ،منه 3)55تطرق قانون الأسرة إلى مسألة النشوز في المادة ( 
 بالتعویض للطرف المتضرر." یحكم القاضي بالطلاق و  نشوز أحد الزوجین

فالنشوز من الحالات التي یمكن أن یستند إلیها القاضي في اصدار حكم بالطلاق. 
وله  ،یتمتع قاضي الموضوع بتقییمها ومهما یكن فهو یعد من الوقائع الموضوعیة التي

عناصر و مكونات النشوز وعلى أن یعتمد فقط على أمور مستساغة  سلطة مطلقة في تقدیر
و علیه إذا فحص القاضي المعروض علیه طلب  ،اجتماعیة ومقبولة أخلاقیا و قانونیا

یم بنشوز لالطلاق بسبب النشوز كل العناصر المقدمة إلیه من المدعي و ثبت له اقتناع س
و إذا ثبت أن المحكوم له متضررا  ،المدعى علیه فإن له أن یحكم بالطلاق بین الزوجین

من هذا الطلاق فللقاضي أن یضمن حكمه بالطلاق الحكم أیضا على المدعى علیه 
  4بالتعویض عما أصاب المدعي من أضرار مادیة أو معنویة.

  الحكم بالطلاق لنشوز الزوجة: -

  1نصر سلمان ، مرجع سابق ص 341 
 2عبد المؤمن بلباقي، المرجع السابق ، ص 141

  3القانون رقم (11/84) المتضمن قانون الأسرة، ص 913 
  4عبد العزیز سعد الزواج و الطلاق في قانون الأسرة ص 127 
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یجري القاضي طبقا لأحكام المادة  ، دعوى الطلاق لنشوز الزوجة إذا رفع الزوج
جلسة الصلح التي تعد اجراء جوهري شكلي من النظام العام في  ،1) من قانون الأسرة49(

و عدم القیام بها یترتب علیه بطلان العمل القانوني كما  ،جمیع قضایا الأحوال الشخصیة
و  ،الصلح تقریب وجهات النظر بین الزوجینو یحاول القاضي في جلسة  ،أسلفنا مسبقا

التوفیق بینهما و محاولة اقناعهما بضرورة التفكیر في مصلحة الأسرة و خاصة مصلحة 
وفي حالة  ،الأبناء. كما یحاول القاضي اقناع الزوجة بالرجوع على نشوزها و بمراجعة نفسها

نشوز بئ اثبات حالة الیجري القاضي محضرا بعدم الصلح. ویقع ع فشل محاولة المصالحة
فیقدم الدلیل على ما یدعیه بمبررات شرعیة و إلا عد طلاقا تعسفیا، وعند  ،على الزوج

 ،اثبات الزوج طلبه للطلاق بإخلال الزوجة بالتزاماتها الزوجیة و تعدیها على حقوق زوجها
  2و أثبت نشوز الزوجة یكون الطلاق بتظلیم من الزوجة.

لجزائري في قانون الأسرة الجزائري لم یبین طرق اثبات ونلاحظ هنا أن المشرع ا
النشوز. إلا أن المعمول به من الناحیة الواقعیة أن القاضي یحكم بالطلاق لنشوز الزوجة 

فإذ امتنعت عن الرجوع یحرر  ،برجوع الزوجة إلى محل الزوجیة إذا صدر حكم یقضي
المحرر القضائي محضر امتناع عن الرجوع ثم یبادر الزوج بطلب الطلاق لنشوز لزوجة 
بناء على هذا المحضر الذي یعتبر الدلیل على النشوز وعلى القاضي أن یتأكد من صحة 

ة یالمحضر بأنه مستوفي لشروطه القانونیة وأن الزوج قد سعى لإرجاع زوجته لمحل الزوج
 3إلا أنها امتنعت.

وهذا ما قررته المحكمة العلیا في احدى قراراتها: " إن نشوز الزوجة یثبت إذا صدر 
ضدها حكم بالرجوع نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه و بلغ لها بطریقة قانونیة و 

 4."رفضت الامتثال له بشكل صریح

  1الأمر رقم (02/05 ) المتضمن قانون الأسرة، ص 21 .
  2نصر سلمان، المرجع السابق ، ص 21.

 EncyclopedieEditionازودة عمر، طبیعة الأحكام بانهاء الرابطة الزوجیة و أثر الطعن فیه، 3 
  108، ص  2003،الجزائر،

، نشرة 12/10/2005، قرار بتاریخ: 345125المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم: 4 
  332، ص 01رج 61القضاة، العدد 

 

40 

                                                                 



 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأطر العامة �حق المطلقة ا�حاضنة �� السكن 

رجوع و ذ الحكم القاضي بالاضافة إلى قرار آخر یقضي بأنه:" لا نشوز إلا بعد تنفی
ة الاجراءات المعمول بها اعطاء مهلة للمحكوم علیها للانصیاع له اختیاریا مع مراعا

  1".قضاء

نبغي و ی ،غیر أن حالة نشوز الزوجة هي واقعة مادیة یمكن اثباتها بكافة الوسائل
اع امتن ردأن لا ینطبق النشوز على الزوجة بصفة آلیة كما هو معمول به في الواقع بمج

ضي بل لا بد على القا ،لأن في ذلك مساس بحقوق المرأة الزوجة عن الرجوع تعتبر ناشزا
أن یتحقق و یبحث عن سبب امتناع الزوجة عن الرجوع لمحل الزوجیة ولیس بمجرد 

 2امتناعها عن الرجوع تعد ناشزا.

نه عا أوقد صدرت العدید من القرارات القضائیة في هذا الصدد: "من المقرر شر  
لیست كل زوجة رغبت عن الرجوع لزوجها تعتبر ناشزا نشوزا تحرم من أجله من حقوقها 
الواجبة لها شرعا طلاقه لها. ومن المقرر أیضا أن النشوز لا یعمل به شرعا إلا إذا وفر 

أن  -الزوج لزوجته كل مطالبها المحكوم لها بها. "ولما كان من الثابت في قضیة الحال 
م بواجب الاسكان المنفرد عن الضرة لزوجته الطاعنة الذي تضمنته الحكم الزوج لم یق

الصادر لصالحها فإن قضاة المجلس الذین اعتبروها ممتنعة عن الرجوع و مؤاخذاتها 
 3بحرمانها من حقوقها الواجبة لها شرعا یكونون بقضائهم كما فصلوا خرقوا القواعد الشرعیة.

إن اشتراط الزوجة الأولى توفیر سكن منفرد لها عن اضافة إلى قرار آخر جاء فیه:" 
 4الزوجة الثانیة للرجوع لا یشكل نشوزا".

بالرجوع إلى الواقع المعمول به في المحاكم نجد أن قضاة  الحكم بالتطلیق لنشوز الزوج: -
ة و بعد التحقق و مناقش ،الموضوع بعد إجراء محاولة الصلح وتحریر محضر عدم الصلح

،المجلة 14/01/2009. قرار بتاریخ: 476387المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم:1 
  261، ص 01، العدد 2009القضائیة لسنة 

  2زودة عمر المرجع السابق، ص 109 
، المجلة 09/03/1987: ، قرار بتاریخ45311المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم :3 

  61، ص 03العدد  1990القضائیة لسنة 
، المجلة  12/07/2006، قرار بتاریخ:364855المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم: 4 

  469،ص 02، العدد 2006القضائیة لسنة 
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ع كل من الطرفین. یحكم القاضي بالتطلیق لنشوز الزوج إذا صدر حكم نهائي طلبات و دفو 
برجوع الزوجة لمحل الزوجیة ولم یسع الزوج التنفیذ الحكم أي لم یسع لإرجاع زوجته عندئذ 

وقد صدرت في هذا الصدد العدید من  1یجوز للزوجة طلب التطلیق للضررأي لنشوء الزوج.
شرعا و فقها أنه في حالة الخصام بین الزوجین فإن حضور القرارات أهمها: "من الثابت 

الزوج لبیت أهل الزوجة و طلب رجوعها إلى بیت الزوجیة مرغوب لرد كرامتها لبناء حیاة 
أن قضاة المجلس لما قضوا بجعل  -زوجیة صحیة. ولما كان من الثابت في قضیة الحال 
الشرع  إنهم أخطأوا في تفسیر القانون ومسؤولیة الطلاق على عاتق الزوجة باعتبارها ناشزا ف

رامتها كلرجوعها حضور الزوج إلى بیت أهلها کرد لالزوجة لا تعد ناشزا بل اشترطت  لأن
حالة النشوز بأغلبیة آراء الفقهاء فإنهم أخطأوا في تفسیر  هوهو الشرط الذي تنتفي مع

 2القانتون.

ي رجاع الزوجة إلى البیت الزوجفي قرار آخر جاء فیه: "إن المبادرة بتنفیذ حكم او  
 3تكون وجوبا على عاتق الزوج".

 التطلیق لمخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج: -3 

الاشتراط إما في نفس العقد أو في  4،) من قانون الأسرة19أجاز المشرع بموجب المادة (
و إذا تضمن عقد الزواج  ،كشرط عمل المرأة أو عدم الزواج علیها  ،عقد رسمي لاحق
قد اشترطتها یتوجب على الزوج أن یفي بها و یسعى  كانت الزوجة جملة من الشروط

و  ،لتنفیذها، وإذا لم یمتثل و خالفها جاز للزوجة إما المطالبة بتنفیذها على الوجه المطلوب
أما بعد الدخول فلا یبقى أمامها سوى  ،إذا لم یحصل الدخول جاز المطالبة بفسخ العقد

 5المطالبة بالتطلیق إذا رأت ضرورة.

  1زودة عمر، المرجع السابق، ص 200 
المجلة  ،17/02/1998، قرار بتاریخ: 184055المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم: 2 

  85، ص 02، العدد 1998القضائیة لسنة 
المجلة  13/12/2006، قرار بتاریخ: 374449المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم: 3 

  505،ص 01، العدد 2007القضائیة لسنة 
  4الأمر رقم ( 02/05 ) المتضمن قانون الأسرة، ص 20

  5محمد باوني، عقد الزواج وآثاره، ط1، منشورات مكتبة اقرأ، الجزائر ،2009 ، ص 70 
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) التي 05/02) المستحدثة بموجب تعدیل (53بناء على الفقرة التاسعة من المادة (
 تنص " یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لمخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج.

ز اشتراط الزوجة في عقد الزواج ما تشاء من قضاء جوا"وفي هذا المجال تقرر فقها و 
تناقض هذه تلا تحرم حلالا، وأن لا فائدة بشرط أن لا تحلل حراما و الشروط التي تكون فیها 
 1الشروط مع روح العقد.

ولا  ،وعلیه فإنه كما یحق للزوج أن یشترط شروطا على الزوجة یراها ضروریة 
یضا الحق في وضع شروط حتى تحمي نفسها فللزوجة أ ،تتنافى مع أحكام قانون الأسرة

ونظرا لصعوبة التحكم في الشروط التي لا تتنافى مع أحكام القانون  2من تعسفات الزوج.
و  ،من قبل ضابط الحالة المدنیة فإنه یمكن اقتراح مجموعة من الشروط على سبیل المثال

 ،ط الحالة المدنیةمن الواقع المعاش إذا ما اشترطا الزوجان شروطا لم تسجل لدى ضاب
ل بالشرط وعلیه فإن الإخلا ،أمكن اللجوء الى قاضي شؤون الأسرة للنظر فیها قبولا أو رفضا

یعد سببا قانونیا موجبا للتفریق بین الزوجین بطلب من الزوجة إذا أخل الزوج بالشرط المتفق 
 3علیه.

 التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا:  -4 

) في فقرتها العاشرة من قانون الأسرة على حق الزوجة في طلب 53نصت المادة (
التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا من طرف الزوج. وتبعا لذلك لم یحدد المشرع نوعیة الضرر 

و أورد عبارة عامة شاملة تاركا للقاضي سلطة تقدیریة و موضوعیة مطلقة و  ،الشرعي 
 ،یوفر الزوج السكن اللائق الشرعي، أو أهمل النفقة الشرعیة یكون الضرر معتبرا شرعا إذا لم

و كذا في حالة قساوة  ،أو أساء معاملة الزوجة عن طریق الإهانة أو الضرب أو السب

  1سمیرة معاشي، المرجع السابق، ص 208
2 C.F. Mohamed Salah Bey. Le droit de la famille et de la dualisme 
juridisme. Revue Algériennedes Sciences juridiques économiques et 
politiques.1997.p 240 

  3سلیمان ولد خسال، المرجع السابق ص 135
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أو ترك بیت الزوجة أو التهرب من الواجبات الزوجیة دون  ،المعاملة أو التعذیب الجسدي 
 1سبب شرعي.

 ) من قانون الأسرة نلاحظ أن شروط التطلیق56ا الى المادة (واستناد ،بالرجوع للفقرة العاشرة

 للضرر:

 وقوع ضرر من الزوج.-

 كون الضرر مما لا یستطاع معه دوام العشرة الزوجیة.  -

 من قانون 2)56عجز القاضي عن الإصلاح بین الزوجین. وهو ما نصت علیه المادة ( -
 ،مكرر) من قانون الأسرة 53والجدید الذي أتت به المادة ( الأسرة كما أسلفنا الحدیث مسبقا

یجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطلیق أن یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر أنه: "
اللاحق بها." فالتطلیق للضرر تطلیق یقع من القاضي على الزوج إذا ثبت الضرر یقع جبرا 

ي الناظر ن تقدیر القاضویض الزوجة معلیه جزاء لمخالفته المعاشرة بالمعروف ویبقى تع
 3.في الدعوى

 ،و كرهت الاستمرار في الحیاة الزوجیة للإضرار ،لما كانت الزوجة لا تملك الطلاق الخلع: 
فتح الشارع لها باب الاقتداء لتذلیل ما یترتب  ،أو غیر ذلك من أسباب نفورها من زوجها

لقوله تعالى:" ولا یحل لكم  4.أنفق علیهالیة بتعویض الزوج مما على الطلاق من عقبات ما
أن تأخذوا ما آتیموه شیئا إلا أن یخافا ألا یقیما خود االله فإن خفتم ألا یقیما خدود االله فلا 
جناح علیهما فیما افتدث به ترك خدود االله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود االله فأولیك هم 

 5الظالمون" 

، دار هومة، ، الجزائر، 02الحسین بن الشیخ أث ملویا. المنتفي في قضاء الأحوال الشخصیة، ط1 
  334، ص 2006

  2الأمر رقم 05-02 المتضمن قانون الأسرة، ص 22 
، الأردن 03، دار الثقافة للنشر.ج 01أحم عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصیة، ط 3 
  4، ص  2007،

  4نصر الجندي، المرجع السابق، ص 121
  5سورة البقرة الآیة 229 
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) 53فاء الأسباب المستند علیها في المادة (ووجد الخلع في قانون الأسرة عند انت
و شروطه تختلف عن هذا الأخیر، و هو ما نص علیه المشرع في المادة  ،لطلب التطلیق

كانه كذا أر ا سنحاول البحث عن مفهوم الخلع ودلیل مشروعیته و لذ 1) من قانون الأسرة.54(
 ثم نوضح الطبیعة القانونیة للخلع كالآتي

 :تعریف الخلع-1

 كذا القانونیة.ع من الناحیة اللغویة والفقهیة و طرق هنا إلى تعریف الخلنت 

عه لالخلع بمعنى النزع فنقول خلع الشيء یخلعه خلعا و اخت التعریف اللغوي للخلع: -أ
والخلع بمعنى العزل أیضا. فنقول: خلع الولي أي عزله  2کنزعه إلا أن في الخلع مهلة.

 3.فكأنما أراد ازالته عن مكانه و عزله عنها

 التعریف الفقهي للخلع: -ب

  4."عرفه ابن رشد بقوله:" الخلع هو بذل المرأة العوض على طلاقها عند المالكیة:

 5."عرفه السیواسي بقوله:" لإزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع أما الحنفیة:

عرفه الشربیني أنه:" فرقة بین الزوجین و لو بلفظ مفاده بعوض مقصود راجع  أما الشافعیة:
 6."لجهة الزوج

  7عرفه ابن قدامة أنه:" فراق الزوجة لزوجها بعوض بألفاظ مخصوصة. والحنابلة:

  1الأمر رقم ( 02/05 ) المتضمن قانون الأسرة، ص 22
الشربیني محمد  5 4 3  .76ص ، مكرم الأفریقي المصري، المرجع السابق ابن منظور محمد بن2

  434، بیروت. ص 02الخطیب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (د.ط)، دار الفكر ج
  3الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر، المرجع السابق، ص 78 

، 1975، 02، ج04أبو الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ط4 
  50ص 

 210، بیروت ، ص  04، دار الفكر ج 02محمد بن عبد الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر، ط5 
. ص ، بیروت02الشربیني محمد الخطیب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (د.ط)، دار الفكر ج6 

434  
  7 ابن قدامة موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمود، المرجع السابق ،ص 57
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 فكل التعاریف تفید بأن الخلع هو:" بذل المرأة عوضا لزوجها مقابل الفرقة بینهما." 

) من قانون الأسرة على فك الرابطة الزوجیة 54نصت المادة ( التعریف القانوني للخلع: -ج
وإذا لم  ،بالخلع و جاء فیها: " یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها مقابل مالي

یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل  ،یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع
وقت صدور الحكم." و ما یلاحظ على هذه المادة أن المشرع عرف الخلع بأنه فك للرابطة 

صر المشرع وقد ح ،الزوجیة بطلب من الزوجة مقابل مال تقترحه على الزوج مفتدیة به نفسه
ولم یذكر غیرها من الألفاظ. ولعل هذا راجع  ،لخلع في كلمة واحدة و هي المخالعةمجال ا

لكونه لم یتطرق إلى مسألة الخلع إلا في مادة واحدة من قانون الأسرة. دون الإشارة إلى 
  1ولا طبیعته القانونیة. ،أحكام الخلع کشروطه و أركانه

 اوضة رضائي و ثنائي الأطرافوقد عرفه الأستاذ عبد العزیز سعد بأنه: " عقد مع
شرع المصلحة الزوجة غایته انهاء الحیاة الزوجیة بحكم قضائي بناء على عرض أحد 
الزوجین و قبول الآخر تلبیة لرغبة الزوجة مقابل مال معلوم و مقوم شرعا تدفعه الزوجة 

صداق  رنوعه أو مقداره في جلسة الحكم أو یحدد القاضي بما لا یتجاوز مقدا فیتفقان على
 2المثل وقت الحكم".

التي  3)84/11) القدیمة من قانون الأسرة ( 54وهذا التعریف جاء وفقا للمادة (
تنص على أنه:" یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال یتم الإنفاق علیه فإن 
لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت الحكم." و بمقارنتها 

نلاحظ أن المشرع الجزائري كان یعتبر  ،4) 02-05مع المادة الجدیدة من قانون الأسرة (
رة ولكن بعد تعدیل قانون الأس ،ق بالتراضي إذ یجب فیه موافقة الزوج لیقعالخلع طلا

كون وی ،الجزائري نلاحظ أن المشرع اعتبر الخلع نوعا من أنواع الفرقة لحل عقد الزواج
بطلب من الزوجة دون حاجة إلى موافقة الزوج. ومن هنا یمكن استخلاص تعریف للخلع 

 249عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة ، ص 1

  2عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 250 
  3القانون رقم ( 11/84) المتضمن قانون الأسرة، ص 913 

  4الأمر رقم ( 02/05) المتضمن قانون الأسرة، ص 22 
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تقدمه له لیطلقها بحكم قضائي سواء رضي به الزوج  أنه: تفتدي الزوجة من زوجها بمال
 أو لم یرض. 

دلیل مشروعیة الخلع: ثبت دلیل مشروعیة الخلع في القرآن والسنة، وكذا من الإجماع. -2
 :" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان ".القرآن الكریم: قوله تعالى -

تَدَتْ بهِِ  "وقوله:   . ووجه الاستدلال من الآیة الكریمة:1" فَلا جُناَحَ عَليَْهِمَا فِيمَا افـْ

لى معاشرته ولم تقدر ع ،أبغضتهبینت الآیة إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل و 
 ،لا حرج علیها في بذلها له ولا حرج في قبول ذلك منهاو  ،فلها أن تفتدي منه لما أعطاها

 إذا حل للرجل أن یأخذ ما تفتدي بهللزوج. یأخذها مقابل أن یطلقها و یه تحل الفدیة علو 
 2فیكون لیس حراما على المرأة أن تبذل ذلك المال لأجل الخلاص. ،نفسها

كُلُوهُ هَنيِئاً فَ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ نِحْلةًَ فإَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نـَفْساً  :"وقوله تعالى
 نفس به تطیب مما یأكلوا و یأخذوا أن للرجال یحل أنه الآیة من الاستدلال ووجه 3." مَريِئاً 

و مادام الأمر كذلك فیحل له أكل ما طابت به نفسها عوضا عن  ،فراق غیر من ،المرأة
 4الفراق. وبالتالي دلت الآیة على مشروعیة الخلع.

ثنا عبد حد ،قال : حدثنا أبو أزهر بن جمیل ،أخرج البخاري في صحیحه السنة النبویة:-
الوهاب الثقفي ، حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قیس أتت النبي 

ولا  ،فقالت:" یا رسول االله ثابت ابن قیس ما أعتب علیه في خلق -علیه الصلاة و السلام 
دیقته؟ علیه الصلاة أتردین علیه ح-فقال رسول االله  ،مدین و لكني أكره الكفر في الإسلا

  5.اقبل الحدیقة و طلقها تطلیقة -علیه الصلاة و السلام  -قال رسول االله  ،فقالت: نعم

و الحكمة من ذلك رفع الضرر عن الزوجة وتمكینها من الخلاص من رابطة الزوجیة 
فكان بدل الخلع من جانب الزوجة  ،عندما یفوت الغرض المقصود من الزواج لعدم الانسجام

  1سورة البقرة الآیة 229
  2محمد سمارة، المرجع السابق، ص 303

  3سورة النساء ، الآیة 4
  4محمد سمارة، مرجع سابق، ص 305 

، دار ابن كثیر،  03محمد بن اسماعیل أبو عبد االله الجعفي البخاري، الجامع الصحیح المختصر. ط 5 
  2021ص  1987، بیروت ،05ج
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لرغبتها في الخلاص من زوجیة فتحت لها أبواب الشقاء لذا علیها أن تبذل لزوجها مالا 
لأن الزوج كان قد تكلف الأعباء المالیة من مهرو  ،للتخلص منها طالما كان النفور منها

 1فسها منه.و بدل الخلع من الزوجة یعوضه ذلك فالمرأة افتدت ن ،نفقة و إعداد منزل

و لم یعرف  ،أجمعت الأمة الإسلامیة منذ عصر الصحابة على جواز الخلع الإجماع: - 
 أخذا من الآیة السابقة في سورة البقرة.  ،لهم مخالف في عصرهم

ارة و اكتفى بالإش ،لم ینص قانون الأسرة على شروط الخلع بل أهملها أركان الخلع: -3
ادي یتفق علیه الزوجان أو یحدده القاضي لا یتجاوز إلى جواز الطلاق بالخلع بمقابل م

و لهذا سنعالج هذه الشروط اعتمادا على قواعد الفقه العامة و الخلع  ،قیمة صداق المثل
 ،و یشترط فیه أن یكون الزوج أهلا لإیقاع الطلاق ،كباقي العقود یحتاج إلى ایجاب و قبول

ق بدل یأخذه الزوج لطلاوالمرأة محل له وله ألفاظ خاصة بر كما تتم المفارقة بینهما ب
لها الصیغة اللفظیة. نفص ،البدل ،الزوجة ،على ذلك فأركان الخلع أربعة: الزوجالزوجة. و 

 كالآتي:

 شروط الزوج في الخلع:

جاء في القاموس المحیط:" و الخالع:  ،ویقال الخالع لأن كل منهما یخلع صاحبه 
أو یشترط في الزوج أن یكون عاقلا بالغا فالخلع كالطلاق یشترط في  .2كل من المتخالعین"

 الزوج ما یشترط في الطلاق كما أسلفنا الحدیث. 

 شروط الزوجة في الخلع:

یقول الرازي:" خالعت المرأة بعلها أرادته على طلاقها ببدل منها  ،والخالع  ،ویقال المختلعة 
ویشترط الفقه  3له فهي خلع و الاسم خلعة بالضم وقد تخالع و اختلعت فهي مختلعة.

الاسلامي بالنسبة للزوجة في حالة الخلع أن تكون متمتعة بأهلیة التبرع التي نصت علیها 

رمضان على السید الشرنباصي. أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1 
  326، ص 2002لبنان،

، بیروت، 01آبادي، القاموس المحیطي دار الكتاب العربي، ج  امجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز2 
  921ص 

  3الرازي زین الدین محمد بن أبي بكر عبد القادر: المرجع السابق، ص 78 
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" یشترط في الواهب أن یكون سلیم العقل بالغا  و نصها:1) من قانون الأسرة 203المادة (
تسعة عسر سنة وغیر محجور علیه." لأن العوض المالي في الخلع من قبیل التبرعات 

وجة وبالتالي فإن كانت الز  ،رغم أن الزوجة تفتدي نفسها مقابل هذا الدفع ،فیأخذ حكمه
تملك حق المخالعة  المخالعة لا تملك حق التصرف في أموالها كما لو كانت صغیرة لم

 2شرعا.

ن لم تبلغ س ،ومن الناحیة القانونیة إن كانت الزوجة التي خالعها زوجها على مال
) من القانون 40الرشد المدني المحدد بتسعة عشرة سنة كاملة المنصوص علیه في المادة (

) من 83طبقا لأحكام المادة ( ،لم یلزمها بدل الخلع إلا إذا وافق ولیها على ذلك 3المدني
قانون الأسرة التي تنص على أن:" من بلغ سن الرشد تكون تصرفاته متوقفة على اجازة 

 .4ي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاءالولي إذا كانت مترددة بین النفع والضرر و ف

اظه فألف ،شروط الصیغة في الخلع: بالرجوع إلى الفقه نجده لم یخصص لفظا معینا للخلع
فاظا مخصوصة كالخلع و المبارأة تختلف باختلاف المذاهب الفقهیة فمنهم من حدد أل

  5لفسخ.الفظ دال على معنى الخلع كالصلح و المفاداة. ومنهم من لم یقید الخلع بلفظ بل بكل و 

) جاءت غامضة في  84/11) من قانون الأسرة ( 54ونشیر هنا إلى أن المادة ( 
ولكن  ،صیاغتها فلم تحدد ما إذا كان الخلع عقدا رضائیا أم تصرفا إرادیا من طرف الزوجة

) فصل المشرع في المسألة و أجاز صراحة للزوجة الخلع دون 05/02بعد تعدیل سنة (
وما یلاحظ على هذه المادة أنها لم تفصل بین الرضا و الایجاب و القبول  ،موافقة الزوج

أن  و ،فكان علیه أن ینص على أن الخلع یجب أن یكون بإیجاب و قبول ،الصیغة أي
حیث  ،فالتعدیل جاء تكریسا لاجتهاد قضاة المحكمة العلیا ،یحدد الألفاظ التي یقع بها الخلع

  1القانون رقم ( 11/84) المتضمن قانون الأسرة، ص 923 
  2القرطبي أبو الولید محمد بن احمد ابن رشد، المرجع السابق، ص 41 

المتضمن القانون المدني  26/09/1975 ـالموافق ل 1395رمضان  20) المؤرخ في 75/58الأمر (3 
 13الموافق ل  1428ربیع الثاني  25) المؤرخ في 07/05الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر (

  .992، ص 78، الجریدة الرسمیة، العدد 2007ماي 
  4العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 266 
  5محمد سمارة ، المرجع السابق، ص 310 
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استقر رأیهم على اعتبار الخلع حقا من حقوق الزوجة تمارسه  1992أنه ابتداء من سنة 
ا: أهمه ،ج و في هذا الصدد صدرت العدید من الأحكام القضائیةدون حاجة لموافقة الزو 

الخلع رخصة للزوجة تستعملها الزوجة لتفتدي نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه 
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا  ،علیه

  1صحیح القانون).

المقصود به: العرض الذي تلتزم به الزوجة لزوجها في مقابل  شروط البدل في الخلع:
 و حین تجد الزوجة أن البقاء ،عندما یشتد النزاع بینهما ،و الخروج من الزوجیة ،طلاقها 

و البدل یمثل ركن ركین في الخلع إذ هو الذي  ،مع زوجها قد یوقعها فیما لا یرضى االله
 2یعرف ولا یصح دونه.و غایره عن الطلاق، وبه  ،أعطاه أحكامه

) من قانون الأسرة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشر 54بالرجوع لنص المادة (و 
من ذات المادة على أنه عند  02كما جاء في نص الفقرة  ،إلى مقدار العوض في الخلع

عدم اتفاق الزوجینعلى المقابل المالي للخلع یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل 
وقت صدور الحكم فقد جعل المشرع في هذه الفقرة حدا لمقدار العوض في حال عدم اتفاق 

ته ذا التحدید غایوقت صدور الحكم. وهالزوجین علیه بأن لا یتجاوز قیمة صداق المثل 
التعسف من قبل الزوج على الزوجة الممنوعین شرعا. اضافة إلى أن المادة منع الابتزاز و 

لم تبین نوع العوض في الخلع و شروطه غیر أنه جاء في نصا على أن الزوجة تخالع 
و  ،لعالخ فالمشرع هنا استعمل مصطلح المال" لیعبر عن بدل ،نفسها على مقابل مالي

كذا و  ،المال یمكن أن یكون من النقود و الأوراق المالیة المتداولة عینا أو عقارا أو منقولا
كل الأشیاء التي یمكن تقویمها نقدا أو عینا و بالتالي یصح أن یكون العوض في الخلع 

 3بكل ما یصح أن یكون صداقا.

،  16/03/1999بتاریخ:  216239المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الأحوال الشخصیة، ملف رقم :1 
  138، ص 2001المجلة القضائیة عدد خاص 

  2بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص 396
  3العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 267 
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فإذا وقع الخلع  ،قة الواقعة بالخلعاختلف الفقهاء في نوع الفر  الطبیعة القانونیة للخلع:-4 
صحیحا فهل یكون فسخا أو طلاقا؟ سنحاول التطرق لنوع الفرقة بالخلع في الفقه الإسلامي 

 .ثم القانون الجزائري تباعا

 اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولین:نوع الفرقة الواقعة بالخلع في الفقه الاسلامي:  -

ریمة: استدلوا لذلك بالآیة الكوهو منسوب للجمهور، و  / القائلون بأن الخلع طلاق وأدلتهم:1
" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان ولا یحل لكم أن تأخذوا ما آتیتموهن 

فیما  خدود اللبن فلا جناح علیهما شیئا إلا أن یخافا ألا یقیما حدود الل فإن خفتم ألا یقیما
فقد أورد  1یتعد حدود االله أولیك هم الظالمون. افتدت به تلك حدود اللیر فلا تعتدوها ومن

حیث  ،جاءت لتحدید عدد الطلقات سبب نزول الآیة مصرحا بأنها ،شیخ المفسرین الطبري
 كان الناس في الجاهلیة لا حد لطلاقهم فجاءت الآیة لتبین للأزواج عدد الطلقات المسموح

فلا مناص من  ،عدد الطلقاتبما أن الخلع ورد الكلام عنه في سیاق الحدیث عن بها و 
حق أنه یو  ،كل ما هناك أن الآیة بینت نوع الطلاق فیهو  ،النظر إلیه على هذا الأساس

  2.لم تجعله نوعا مغایرا من الفراقللزوج استرجاع ما بذل من شروط و 

لاة ه عن ابن عباس أنه علیه الصكما استدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحیح
ث طلقها تطلیقة ". فوجه الاستدلال من الحدیالثابت بن قیس:" اقبل الحدیقة و  السلام قالو 

 3خ.رة على أن الخلع طلاق ولیس بفسالسلام لثابت یه دلالة ظاهصلاة و أمر الرسول علیه ال

أحمد و -هذا عن ابن عباس رضي االله عنهیروى و  أدلتهم:/ القائلون بأن الخلع فسخا و 2
استدلوا إنما فسخ. و م فهم یرون أن الخلع لیس بطلاق و القدیبن حنبل وهو مذهب الشافعي 

 على ذلك بما روي عن ابن عباس أن االله تعالى ذكر الطلاق مرتان ثم أعقبه بالخلع. فقال:"
 5."إن طلقها فلا تحل لهلاث بقوله:" ثم ذكر الطلاق الث .4"به تفلا جناح عليهما فيما افتد

  1سورة البقرة الآیة 229
الطبري محمد بن جریر بن یزید بن خالد أبو جعفر، جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، ،(د،ط)، 2 

  277المبروك المصري، المرجع السابق، ص   469، ص 02دار الفكر وج
  3 المبروك المصري، المرجع السابق، ص 277

  4سورة البقرة، الآیة 229 
  5سورة البقرة، الآیة 230 
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فلو كان الخلع طلاقا لأزداد عدد الطلقات على ثلاث وهو لا یجوز. وقد أجیب عن 
فإنه  ،لأن ذكر الخلع فیها یرجع إلى الطلاقین المذكورین ،ذلك بأن الآیة لم تشهد لمذهبهم 

فلم تلزم  ،تعالى ذكرهما أولا بغیر عوض، ثم ذكر ما یكون بعوض. ثم ذكر الثالثة بعد ذلك
 1ویجب حمل الآیة على هذا لئلا یلزم تغییر المشروع. ،الزیادة على الثلاث

كما استدلوا على ذلك بالحدیث الذي أخرجه أبو داود و الترمذي قال:" أنبأنا محمد 
بن عبد الرحیم البغدادي أنبأنا علي بن حجر، أنبأنا هشام بن یوسف عن معمر عن عمر 

بن عباس: أن امرأة ثابت بن قیس اختلعت زوجها على عهد و ابن مسلم عن عكرمة عن ا
ذي: هذا قال أبو عیسى الترم ،فأمرها النبي أن تعتد بحیضة ،النبي علیه الصلاة والسلام 

فقال أكثر أهل العلم من أصحاب  ،حدیث حسن غریب واختلف أهل العلم في عدة المختلعة
 2.مطلقة المختلعة عدة المطلقة حیض"لو غیرهم: إن عدة ا -علیه الصلاة و السلام-النبي 

دة و لما لم یوجب علیها الع ،فوجه الدلالة أنه لو كان الخلع طلاقا أوجب علیها العدة
 دل على أنه فسخ و لیس بطلاق و قد رد على هذا: بأن الحدیث یحتمل أن یكون الخلع

لیه و یلزم ع ،و یحتمل أنه لم یتعدد ،تعدد من ثابت أو هما قضیت ان وقعتا لامرأتین
 3المحتمل لا حجة فیه.و  اضطراب الحدیث و یكون محتملا

 نوع الفرقة الواقعة بالخلع في قانون الأسرة الجزائري: -

لم یورد المشرع أي نص بخصوص نوع الفرقة الواقعة بالخلع هي طلاق أم فسخ ؟ إلا أنه  
ن خلال ا، وذلك واضح مكان واضحا بالتنبیه للاتجاه القائل بأن الخلع یعد طلاقا لا فسخ

الث فقد خص المشرع في الباب الأول في الفصل الث ،الترتیب الذي جاء به في قانون الأسرة
) من قانون  35إلى غایة  32وذلك في المواد ( ،للفسخ تحت عنوان النكاح الفاسد و الباطل

  4الأسرة.

  1بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص 408 
محمد بن عیسى أبو عیسى السلمي الترمذي، الجامع الصحیح سنن الترمذي، ،(د.ط)، دار احیاء 2 

  491، بیروت، ص 03التراث العربي ، ج 
  3بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص 409 

  4الأمر رقم (02/05) المتضمن قانون الأسر ة، ص 21 .
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مادة وذلك في ال ،كما أنه أورد الطلاق في الباب الثاني تحت عنوان "انحلال الزواج"
في  ثم تطرق ،سواء بالطلاق أو الوفاة ،) التي تنص على طرق فك الرابطة الزوجیة47(

) من قانون الأسرة إلى النص على: " أن عقد الزواج ینحل بإرادة الزوج أو 48المادة (
من نفس  54و  53بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

 .القانون"

تنص على أن الخلع كصورة من صور فك 1) من قانون الأسرة 54و نجد المادة ( 
وهو یؤكد التأثر الواضح و  ،موجودة في خانة الفصل الخاص بالطلاق الرابطة الزوجیة

أن الفسخ  على اعتبار الخلع طلاقا لا فسخاتبني المشرع الجزائري كلیة للرأي القائل بأن 
وجود عیب یشوب العقد و تمثل أساسا في اختلال أحد أركان في مفهوم المشرع الجزائري 

العقد اشتماله على مانع أو شرط یتنافي و مقتضیاته، بینما الأمر یختلف علیه في الخلع 
مر وإنما یتعلق الأ ،إذ یرد على علاقة زوجیة صحیحة لم یعتریها أي عارض یعیب العقد

قد تستهدف وجود العلاقة الزوجیة بظهور عناصر خارجیة و ظروف خارجة تماما عن الع
 2فلا یمكن حل هذه الرابطة إلا بالطلاق.

 .مفهوم مسكن الحضانة :المبحث الثاني

تتجلى إیجابیات التعدیل الوارد على تشریع الأسرة في وضع حد نهائي للتناقض 
( ق.أ.ج) التي كانت تقرر للحاضنة الحق في البقاء في مسكن  52الصارخ بین المادتین 

الزوجیة متى وقع طلاقهما بتعسف من الروج، معلقا على جملة من الشروط القانونیة، وبین 
 من (ق.أ.ج) التي كانت تلزم الأب صراحة بتهیئة المسكن للمحضونین.72المادة 

وإن تعذر علیه ذلك التزم بأجرة المسكن، وجعل هذا الالتزام مقرونا بوجوب افتقار 
 3من (ق.أ. ج)). 52لفقرة الثانیة وما بعدها من المادة المحضون للمال، وذلك بإلغاء ا

  1الأمر رقم (02/05) المتضمن قانون الأسرة، ص 22 .
دار الجامعة  -دراسة فقهیة و نقدیة مقارنة  -أحمد شامي، قانون الأسرة طبقا لأحدث التعدیلات 2 

 . 222ص  2010الجدیدة، مصر،
ل على الحصو طعیبة عیسی، سكن المحضون في تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة من أجل 3 

كلیة  -بن یوسف بن خدة -شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع: العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر 
  6، ص.2011-2010الحقوق، 
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مما ینبني علیه إلغاء حق المطلقة الحاضنة في البقاء في مسكن الزوجیة أین حسم 
نص ذلك وفقا لفیها المشرع الجزائري مسألة تخصیص مسكن ملائم لممارسة الحضانة و 

 .1ج)من (ق.أ. 72المادة 

من التعریف المتعلق بمسكن الحضانة (المطلب لذا ومن خلال هذا المبحث ستبرز كل 
 الأول) كما سنتطرق إلى الأحكام المتعلقة بمسكن الحضانة (المطلب الثاني).

 .تعریف مسكن الحضانة: المطلب الأول

الضمان حمایة الأطفال وتوفیر لهم مستوى معیشي بعد الطلاق ألزم المشرع الأب  
بتوفیر مسكن لممارسة الحضانة، فالمسكن یعتبر ضرورة أساسیة من ضرورات المعیشة 

م (الفرع الأول)، ثالصحیة السویة لذا وجب علینا إعطاء تعریف المسكن الحضانة لغة 
 الثاني). (الفرع تعریفه اصطلاح

 :مسكن الحضانة لغة تعریف :فرع الأولال

سكن سكونا: قر، وسكنته تسكینا، وسكن داره، وأسكنه غیره والاسم: السكن، محركة،  
والسكنى، كبشري. والمسكن، وتكسر كافه: المنزل، والسكن أهل الدار، والسكینة بالكسر 

 2.مشددة: الطمأنینة

 تعریف مسكن الحضانة اصطلاحا: الفرع الثاني

تعریف مسكن الحضانة العدید من التعریفات عند أغلب الفقهاء، غیر أن مفهوم لقي 
المسكن مفهوم نسبي یختلف باختلاف الزمان والمكان، بمعنى أن ما یعد عند أهل البادیة 
والصحراء مسكن لا یكون عند غیرهم من أهل المدن، وعلیه یكفي أن یكون ساكن البیت 

ب یة ترتكز على أسباأو مستعیرا أو حائزا حیازة عرض مالكا الحق الانتفاع أو مستأجرا
 .ظاهرة مشروعة

ه كل مكان مسور یستخدم للسكني بصفة دائمة أو نوبوجه عام یعرف المسكن بأ
 3.مؤقتة وسواء كان ملكا لساكنه أو مستأجر له أو مقیما فیه مجانا

  1دیابي بادیس، مرجع سابق، ص.87.
  2محمد الدین الفیروز آبادي، مرجع سابق، ص. 787

  3طعیبة عیسی، مرجع سابق، ص.9.
 

54 

                                                                 



 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأطر العامة �حق المطلقة ا�حاضنة �� السكن 

 .الأحكام المتعلقة بمسكن الحضانة :المطلب الثاني

من أهم الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجیة الحق في الحضانة، وبالتبعیة الحق  
 في المطالبة بمسكن ملائم لممارسة الحضانة.

وعلیه سیتم التطرق في هذا المطلب إلى دراسة الأحكام المتعلقة بمسكن الحضانة، 
قوم بدراسة ، ثم ن )الأولوالتي استنتجناها من الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري (الفرع 

شروط تمتع المطلقة الحاضنة بالحق في مسكن الحضانة (الفرع الثاني)، وأخیرا موجبات 
 سقوط الحق في مسكن الحضانة (الفرع الثالث).

 .موقف الفقه الإسلامي والقانون الجزائري من مسكن الحضانة :الفرع الأول

الجزائري من مسألة مسكن الحضانة یتجلی موقف كل من الفقه الإسلامي والقانون 
 كالآتي:

 موقف الفقه الإسلامي من مسكن الحضانة -أولا 

تعتبر الشریعة الإسلامیة المصدر الأصلي في معظم نصوص قانون الأسرة، ومنه 
سیتم في بادئ الأمر البحث في الشریعة الإسلامیة عن أحقیة وعدم أحقیة المحضون في 

 ومن بینها: المسكن وذلك ضمن أراء مختلفة

 (أ) رأي الفقه المالكي: 

اختلفت آراء الفقه المالكي بین تلك التي تقر بأن سكن المحضون من ماله الخاص 
إن كان له مال، وبین تلك التي تقر بأن سكن المحضون والحاضنة في مال من علیه نفقة 

 .1الولد بغض النظر عن امتلاك الحاضنة لمسكن أم لا

 (ب) رأي الفقه الحنفي:

الفقه الحنفي رجح رأیه في أن نفقة السكنى واجبة على الأب إذا لم یكن للحاضنة 
مسكن یمكن من خلالها أن تقوم بحق ممارسة الحضانة، لأن وجوب توفیر المسكن لیس 

  1طعیبة عیسی، مرجع سابق، ص.ص. 25-24.
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مبنیا على وجوب الأجر على الحضانة بل وجوب النفقة على الولد، ولأن هذه الأخیرة تكون 
 1.واجبة على الأب

  لفقه الشافعي والحنبلي:(ج) رأي ا

اتفق فقهاء الشافعیة والحنابلة على حق الصغیر في المسكن وذلك یكون على عاتق 
أبیه إن كان موسرا، فكما تجب علیه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة، فهو في هذه الحالة 
مجبر أیضا على توفیر مسكن أو إعداده، إذا لم یكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فیه 

 ر.الصغی

 ثانیا: موقف القانون الجزائري من مسكن الحضانة 

إن موضوع الحضانة بصفة عامة ومسكن الحضانة بصفة خاصة مر بمجموعة من 
المراحل المتباینة نتیجة تطور الظروف التي مست المجتمع الجزائري ومن هذه المراحل 

 نجد: 

 ) مرحلة انعدام النص التشریعي:1(

در الوحید للنصوص التشریعیة كما هو معروف غیر تعد الشریعة الإسلامیة المص
أنه وفي ظل الاستعمار الفرنسي تم استبعاد تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة على الجزائریین 

 وإخضاعهم إلى القوانین الفرنسیة.

غیر أنه وبعد الاستقلال بقي الأمر على حاله أین تم استنباط بعض الأحكام من 
من القوانین التي وضعها المستعمر وأخرى من الأعراف، فبذلك  الشریعة الإسلامیة وأخرى

 تعددت القواعد المطبقة بتعدد هذه المصادر.

إن ما یمكننا قوله في هذه المرحلة وإن كان هناك خلاف بین الزوجین وأمكن 
إصلاحه، فإن الاهتمام التشریعي لم یكن منصبا على مسكن الحضانة والسبب في ذلك أن 

بهذا لم یعرض على القضاء مثل هذا النوع من ق كانا یتمان عرفیة، و واج والطلاالز 
 .2النزعات

  1طعیبة عیسی، مرجع سابق، ص.25.

  2طعیبة عیسی، مرجع سابق، ص.25.
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 :(ب) مرحلة توفر النص 

إن الأمر لم یستقر على ما كان علیه بعد الاستقلال، إذ أنه وبتطور المجتمع بدأ 
الأمر یتغیر وبدأ المشرع یولي اهتمام لمسألة مسكن الحضانة، أین أفرد له نص خاص 

من (ق.م. ج).  467/2مة التشریعیة وهو ما تم النص علیه ضمن المادة ضمن المنظو 
أین ألزم فیه القاضي في حالة الطلاق أن یعین من الزوجین من یمكنه الانتفاع بالعین 
المؤجرة باعتبار هذه الأخیرة من ضرورات حمایة الأولاد، وذلك من أجل حضانتهم خاصة، 

ن والحضانة استوجب علیه تعین من ینتفع من الزوجیفالقاضي إذا فصل في قضیة الطلاق 
بالعین المؤجرة مرجحا في ذلك مصلحة المحضون باعتبار مصلحة المحضون الأولى 

 1.بالرعایة

 :(ت) مرحلة الاهتمام بالمسكن 

بدأ اهتمام المشرع الجزائري بمسألة مسكن الحضانة نتیجة لارتفاع نسبة الطلاق، 
ظمة لمسألة إسناد مسكن الحضانة للمطلقة التي تقررت حیث أفرد له نصوصا خاصة من

 9مؤرخ في  11-84لها الحضانة وذلك من خلال المواد المنصوص علیها في قانون رقم 
. أین ألزم فیه المشرع الأب بالدرجة الأولى بتوفیر المتضمن قانون الأسرة 1984ن سنة جوا

 2.إلى المطلقةالحضانة  مسكن ملائم لممارسة الحضانة في حالة إسناد

 :(ث) مرحلة إعطاء الأولویة لحق المحضون في السكن

المتضمن قانون  1984جوان سنة  9مؤرخ في  11-84بعد إدخال قانون رقم 
الأسرة حیز التنفیذ، ظهرت فیه عدة نقائص، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الموضوعي 

 الأسرة.للحضانة نظرا الحساسیة وشدة ارتباطه بحیاة الطفل في 

وأمام هذا النقص التشریعي والاجتهادات القضائیة، فرض على المشرع وجوب إعادة 
منه التي كانت تنص على  52النظر في قانون الأسرة، وذلك بضرورة تعدیل نص المادة 

 ما یلي:

  1أمر رقم 75-58، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.
عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید (شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل)، 2 

  .145، ص.2013والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للنشر 4ط.
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إذا تبین للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر 
ن مع كحاضنة ولم یكن لها ولي یقبل إیواءها، یضمن حقها في الساللاحق بها. وإذا كانت 

یستثنى من القرار بالسكني، مسكن الزوجیة إذا كان وحیدا. محضونیها حسب وسع الزوج. و 
 تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها". 

جب على الأب أن منه والتي تنص على " في حالة الطلاق ی 72وكذا تعدیل المادة 
 ."وإن تعذر فعلیه دفع بدل الإیجار یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة،

وهذا نظرا للتضارب والتناقض الحاصل بینهما، وذلك بغیة حمایة مصلحة الأطفال 
من (ق.أ. ج)،  52بعد الطلاق، وعلیه تم إلغاء الفقرة الثانیة وما بعدها من نص المادة 

من (ق.أ. ج) وذلك بإضافة الفقرة الثانیة وذلك بموجب أمر  72المادة  وكذا تعدیل نص
 20051.فري فی 27في  المؤرخ 02-05رقم 

 شروط تمتع المطلقة الحاضنة بالحق في مسكن الحضانة :الفرع الثاني

إن عملیة إسناد مسكن للحاضنة بغرض قیامها بواجب الحضانة فیه لا تتم إلا بتوافر 
 أوجبها المشرع الجزائري في إطار ضمان حق السكن للمطلقة.جملة من الشروط 

وعلیه سیتم إبراز هذه الشروط ضمن نقاط مختلفة منها ما هو متعلق بشروط مشترطة 
قبل التعدیل ومنها ما هو مشترط بعد التعدیل. أولا: شروط استحقاق مسكن الحضانة قبل 

 یلي: نجد من بین هذه الشروط ما التعدیل

 :للمطلقة بالحضانة (أ) أن یحكم

إن ما استقر علیه القضاء على أن طلب الحاضنة للمسكن یحكم به في الوقت الذي 
 2.یحكم فیه بالطلاق والحضانة، ولا یتقرر للمطلقة الحاضنة هذا الحق دون إثبات

ویعتبر هذا الشرط موضوعي إذ لا یمكن تصور منح المسكن الزوجة مطلقة بدون 
بممارسة الحضانة، فطلب الحاضنة للمسكن یكون في الوقت الذي یحكم حضانة إذ الحكمة 

فیه بالطلاق والحضانة، وهو طلب متعلق بمصلحة المحضون والتي على أساسها یحكم 
القاضي بإسناد الحضانة أو إسقاطها، وبالنتیجة فإذا وجد القاضي جمیع الشروط مجتمعة 

  1 أمر رقم 05-02، یتضمن تعدیل قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق.
  2لوعیل محمد أمین، مرجع سابق، ص.121. 
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ي ود الاختصاص فیه للمحكمة الناظرة ففیحكم تلقائیا بحق مسكن الحضانة من عدمه، ویع
 1.الأحوال الشخصیة

 (ب) أن لا یكون لها ولي تأوي إلیه: 

من (ق.أ. ج) التي تنص على أن تجب نفقة الأصول  77بالرجوع إلى نص المادة 
، 2على الفروع، والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج، ودرجة القرابة في الإرث"

دة أن المشرع ألزم نفقة الأصول على الفروع مما یعني أن الولي من نص الما ومنه یفهم
مجبر على استقبال ولیته كونها من فروعه، ولكن هذا الشرط یعد من الشروط المجحفة 
بحق المرأة المطلقة لأن الواقع یشهد أن من الأولیاء من یرفض إسكان المطلقة، مما یدفع 

فع بها إلى التنازل عن حقها في حضانة أولادها في بالمرأة إلى التشرد هي وأولادها أو ما ید
 حالة ما إذا قبل بها ولیها دون أولادها.

وعلیه فإن المطلقة التي لها ولي یرفض إیوائها تأخذ نفس حكم من لیس لدیها ولي، 
 3. الحصول على مسكن لممارسة الحضانةوعلیه یحق لها الاستفادة من حق 

 (ت) أن یراعي في المسكن حالة الزوج: 

یعتبر هذا الشرط من الشروط التي تدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي وفقا لنص المادة 
من (ق.أ. ج) والتي تنص على أنه "یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین  79

 .4وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم"

قدیر النفقة في القانون الجزائري یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي المختص، وعلیه فإن ت
ا ما یستدل أیضأ من قوله تعالى: ، وهذ5على حسب حال الطرفین اعتبارا من یوم الطلب 

  1طعیبة عیسی، مرجع سابق، ص.27.
  2قانون رقم 84-11، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، معدل ومتمم، مرجع سابق.

صلاح الدین زیدان، حقوق المطلقة المالیة (دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، 3 
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في الفقه وأصوله، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، 

 . 257، ص.2006-2005قسنطینة، 
  4قانون رقم 84-11، یتضمن قانون الأسرة الجز ائري، معدل ومتمم، مرجع سابق. 

بلحاج العربي، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5 
  138، ص.1996الجزائر، 
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اللَّهُ نـَفْساً إِلاَّ مَا  ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قُدِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فـَلْينُفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ "
. كما أن هذا الشرط قابل لإثبات العكس فالبینة على 1"آتاَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بـَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 

ومن المقرر قانونا أن النفقة تستحق من تاریخ رفع الدعوى  على من أنكر من ادعى والیمین
ذا هوللقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى و 

 ج).من (ق.أ. 80طبقا لنص المادة 

 (ث) أن یكون للمطلق أكثر من مسكن

 سكن على أبیه، كما أن علیهنفقته حضانة الصغیر من  مسكنمن المستقر علیه أن 
حاضنته، فالمنصوص علیه شرعا أن من لها إمساك الولد ولیس لها مسكن مع الولد یكون 
على الأب سكناها وسكني الولد، فالسكنى واجبة لكل من الحاضنة والمحضون للحاجة وما 

 2.دامت الحاجة قائمة فالوجوب على الأب یكون قائما أیضا

ج) قبل التعدیل نجد أنها نصت على شروط من (ق.أ. 52 لرجوع إلى نص المادةباو 
تمتع المطلقة الحاضنة بمسكن الحضانة واستثنت منه مسكن الزوجیة إن كان وحیدا، وعلیه 
ووفقا لهذه المادة فإن المشرع أورد شرط وجود أكثر من مسكن لضمان إسكان المطلقة 

 3الحاضنة). 

ن مسكن فإنه یقوم بتسلیم المسكن للحاضنة إذا أنه في حالة ما إذا كان الزوج أكثر م
من أجل ممارسة الحضانة وفي حالة ما إذا كان الأب مالكا أو مستأجرا لمسكن وحید، فإن 
ذلك لا یمنعه من أن یوفر لأولاده أجرة مسكن أخر لأن ذلك من الالتزامات التي تقع على 

 الأب في حالة عدم وجود مال للمحضون.

فإن المشرع الجزائري ضمن القانون المدني منح للقاضي  وكما سبق الإشارة إلیه
 .467/2 إمكانیة إسناد حق الإیجار للزوجة المطلقة الحاضنة وذلك في نص المادة

  1سورة الطلاق، الآیة 7.
  2أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص.223. 

وبه الجدید (شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل)، عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ث3
 . 146مرجع سابق، ص.
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وهذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى حیث قضى بأنه إذا كانت أحكام 
ة طاء السكن الزوجیمن (ق.م. ج) التي تخول للقاضي الذي یصرح بالطلاق إع 467المادة 

للزوج الذي أسندت إلیه حضانة الأولاد أخذت في اعتبارها أن السكن المذكور مؤجر وأن 
تأجیره باسم أحدهما. أما إذا كان باسم غیرهما فإنه لیس لأحدهما أن یستفید منه تحت ظل 

زوج، لنص هذه المادة، ولما كان القرار المطعون فیه قد قضي بمنح السكن المؤجر باسم أم ا
 1لزوجة المطلقة فإنه بهذا القضاء قد خرق أحكام المبدأ المتقدم".

من خلال ما سبق توصل القضاء إلى أنه إذا كان المسكن الزوجي مؤجر، بأن 
استأجره الزوج للإقامة فیه مع زوجته وأولاده حال قیام الرابطة الزوجیة، تسنت القاضي 

ق.م. ج) السالفة الذكر للزوج الذي أسندت من ( 467/2عملیة إسناده طبقا النص المادة 
له حضانة الأولاد، أما إذا كان مؤجرا باسم غیرهما فإنه لیس لأحد أن یستفید منه تحت ظل 

 نص هذه المادة.

ومن الاجتهادات القضائیة الواردة في هذا الطرح ما قضت به المحكمة العلیا في 
ة الحق في البقاء في مسكن الزوجیة بأن: " للحاضن 1999جوان 15قرارها الصادر بتاریخ 

قضیة  في -متى ثبت للزوج مسکن آخر وهذا نظرا لمصلحة المحضونین، ولما كان ثابت
سنة  11أن المطعون ضدها تمارس حضانة الأولاد في المسكن المتنازع علیه منذ  -الحال 

كنا س أي من تاریخ صدور الحكم بالطلاق وأن محضر إثبات حالة یثبت أن الطاعن یملك
أخر وعلیه فإن القضاة بقضائهم برفض دعوى الطاعن لعدم التأسیس وحق المحضونین 
الأربعة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبیقا صحیحا ومتى كان ذلك یستوجب 

 2.رفض الطعن "

 ثانیا: شروط استحقاق مسكن الحضانة بعد التعدیل:

قبل التعدیل، سیتم دراسة الشروط المشترطة بعد أن قمنا بدراسة الشروط المشترطة 
بعد التعدیل، ومن بین هذه الشروط أن تكون المرأة حاضنة وهذا ما یفهم من الفقرة الثانیة 

  1طعیبة عیسی، مرجع سابق، ص.132.
، مجلة قضائیة ، عدد خاص، 1999جوان  15، مؤرخ في 223834قرار م. ع، غ.أ.ش. ملف رقم 2 

 . 33. نقلا عن طعیبة عیسی، مرجع سابق، ص.225، ص.2001
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. ویشترط أیضا 1من (ق.أ. ج) والتي تنص ...سكن ملائم للحاضنة ..." 72من المادة 
(ق.أ. ج) نلاحظ أنه من  52/  2وجود الطلاق بین الزوجین وبالرجوع إلى نص المادة 

اشتمل على عبارة "محضونیها" أین فهم بعض الفقهاء هذا المفهوم خطأ حیث أن المقصود 
 حسبهم بعبارة "محضونیها" التعدد.

وبعد التطور السریع الذي عرفه المجتمع ونتیجة للتفكك الأسري وارتفاع نسبة الطلاق 
 عترف بحق الأم الحاضنة فيتفطن القضاء لضرورة تغییر مسار من سبقه، أین أقر وأ

السكن أو أجرته ولو كان تحت حضنها طفل واحد، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في 
الذي جاء فیه: "لما ثبت من قضیة الحال أن قضاة  1994نوفمبر  29قرارها المؤرخ في 

 المجلس أسسوا قرارهم

بأجرته، إلا إذا كانت  على أن الطاعنة لا یحق لها المطالبة بسكن لممارسة الحضانة أو
حاضنة الأكثر من ولدین، وبهذا فإن قضاة المجلس أساؤوا تطبیق القانون وكان یتوجب 
علیهم إلزام المطعون ضده بتوفیر سكن للحاضنة أو بتسلیم أجرته، مما یتعین معه نقض 

 2.إحالة" وإبطال قرارهم وبدون

وإن  ممارسة الحضانة حتىوعلیه فللمطلقة الحاضنة الحق في الاستفادة من مسكن ل
 تمارس فیه مسكنكان لدیها ولد واحد أو أولاد متعددین، فهي في أمس الحاجة لمكان و 

حضانة ابنها أو أبنائها لأن هذا الحق مقرر لمصلحة المحضون، لرعایته وحفظه وبالتالي 
 من المفروض أن تستفید المطلقة التي تكون حاضنة لثلاثة أطفال أو لطفل واحد.

 .حالات سقوط الحق في المسكن: الفرع الثالث

یبدو أن المشرع أغفل عمدا النص على أسباب سقوط حق المطلقة الحاضنة في  
قبل  52المسكن أو بدل الإیجار وذلك عكس ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

ن مالتعدیل، إذ یمكن القول بأن الحق في اكتساب مسكن ملائم لممارسة الحضانة هو 
الحقوق التبعیة، إذ أن هذا الحق ینبع في الأصل من الحق في إسناد الحضانة، وعلیه فإن 

 1 أمر رقم 05-02، یتضمن تعدیل قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق.
عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، الحضانة و أثرها في تنمیة سلوك الأطفال في الفقه الإسلامي، دار 2 

  .82-81، ص.ص.2008الجامعة الجدیدة، مصر، 
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الأمور التي تسقط الحق في الحضانة فإنها بدورها تسقط الحق في المسكن ومن هذه 
المسقطات، نجد كما سبق الإشارة إلیه أن حق الحاضنة مرهون بانتهاء مدة الحضانة، 

س هذا الحق لیفي المسكن متى انقضت هذه المدة، والقول وینبني علیه سقوط الحق 
 1.بإطلاقه

فقد تطرأ أسباب تكون دون شك بفعل الحاضنة ومن هذه الأسباب ما تم النص  
من (ق.أ. ج) قبل التعدیل وذلك في الفقرة الأخیرة منها ومن هذه  52علیه في نص المادة 

المسقطات زواج الحاضنة بغیر ذي رحم محرم منه، وعلیه فإن الحاضنة في هذه الحالة قد 
النظرات القسوة  مما قد یؤدي إلى تعرض الطفل أمسكت المحضون عند أجنبي عنه،

والبغض والأذى، إذ ممكن أن لا یعطف علیه، بعكس ما إذا تم زواجها بذي رحم محرم منه 
 2.لك لا یسقط الحق في مسكن الحضانةفإن ذ

ومن الاجتهادات القضائیة التي تقر بهذا النوع من المسقطات ما أكده القضاء 
أین أقر بأن الحاضنة یجب أن تكون خالیة من الزواج، أما إذا  الجزائري في إحدى قراراته

كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون وهذا یعد سبب من الأسباب المسقطة 
 3.للحق في مسكن الحضانة وبالتبعیة للحق في المسكن

ومن مسقطات الحق في مسكن الحضانة أیضا نجد ثبوت انحراف المطلقة الحاضنة 
قیا، فبمجرد ثبوت انحراف الحاضنة خلقیا فإن حقها في المسكن یسقط وذلك مراعاة خل

لمصلحة المحضون، لأن انحراف الحاضنة یمكن أن یضر بالمحضون نفسیا وخلقیا، وهذا 
ما أكدته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أین ثبت أنه: "من المقرر شرعا وقانونا أن جریمة 

یة في قض -ت للحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون، ومتى تبین الزنا من أهم المسقطا
أن قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم المحكوم علیها  -الحال 

، (قضیة: خ.ح ضد: ب.و)،  29/11/1994، مؤرخ بتاریخ 112705قرار م.ع، ع.أ.ش. ملف رقم 1
 . 140، ص.1995، سنة 1لة قضائیة، عدد مج

  2محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص.408. 
، صادر 2، مجلة قضائیة، عدد 1986ماي  5، مؤرخ في 404118قرار، م. ع، غ.أ.ش. قرار رقم 3 

 . 75، ص.1989سنة 
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من  62وخاصة أحكام المادة  من أجل جریمة الزنا، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون
 1.رار جزئیا فیما یخص حضانة الأولاد الثلاثة"ج)، ومتى كان ذلك استوجب نقض الق(ق.أ.

وبیانا لما سبق یمكن لأب المحضون لهذا السبب، أن یطلب من المحكمة التي 
السكن للمطلقة الحاضنة مع محضونیها، الحكم بسقوط حقها فیه وذلك یكون بالتبعیة  ضمنت

 2.في حضانة أولادها لسقوط حقها

ل أنه لاكتساب الحق في حضانة الأولاد وما یمكن استخلاصه في ختام هذا الفص
بعد فك الرابطة الزوجیة، یجب أن یشتمل على مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر 
في الحاضنة التي تتولى رعایة المحضون وحفظه من أیة آفة اجتماعیة، ولبلوغ هذه الغایة 

انة، هذا ممارسة الحضألزم المشرع الأب في حالة فك الرابطة الزوجیة بتوفیر مسكن ملائم ل
ج) وفي حالة تعذر علیه ذلك فهو ملزم بالتنفیذ من (ق.أ. 72النص علیه في المادة ما تم 

 .النقدي أي ملزم بدفع بدل الإیجار

 

 

 

 

ج ،ضد: ز. ، (قضیة: بس . 1997سبتمبر  30، مؤرخ في 171684قرار، م.ع، غ.أ.ش. قرار رقم 1
 . 169، ص.2001.ش، مجلة قضائیة، عدد خاص، سنة )، اجتهاد قضائي غ.أف.

بوقرة أم الخیر، مسكن الزوجیة، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع: عقود 2 
  .128-127، ص.ص.2012-2011ومسؤولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، 
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 المبحث الأول: دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن

 .أنواع دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن: المطلب الأول

 .إجراءات رفع دعاوى الحضانة المتصلة بالسكن: المطلب الثاني

 لنیابة العامة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكندور ا: المطلب الثالث

 صندوق النفقة استحداث: الرابع المطلب

 .الحكم الصادر في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن :المبحث الثاني

 .في الحكم القضائي في حد ذاته: المطلب الأول

ضانة المتعلقة الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الح: المطلب الثاني
 .بالسكن

إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة  :المطلب الثالث
 .بسكن الحضانة
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 المبحث الأول: دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن

لأثار مجموعة من ا-ض النظر عن الصورة التي یقع فیهابغ-یترتب عن وقوع الطلاق 
الرابطة  إذ بمجرد فك القانونیة أهمها ما تعلق بأحكام الحضانة نظرا لارتباطها بحقوق الأبناء،

الزوجیة یكون لزاما على القاضي الفصل في مصیر الأبناء ومن سیتولى حضانتهم وأین 
ستمارس هذه الحضانة، مراعیا دائما في حكمه مصلحة المحضون والسهر على حمایته، وفي 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: "یتكفل 424هذا ینص المشرع في المادة 
 1.قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حمایة مصالح القصر"..

بأن الحكم في  1980دیسمبر  2ولقد قررت المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 
، وأن مفعول هذا الحق هو من 2السكن یحكم به في الوقت الذي یحكم بالطلاق والحضانة

 3تاریخ رفع الدعوى إلى یوم انتهاء مدة الحضانة.

إن قانون الأسرة تضمن القواعد الأساسیة التي تنظم بناء هیكل الأسرة دون أن یتضمن 
الإجراءات والقواعد اللازمة لتطبیقه، وبما أن قانون الأسرة قانون خاص كان من الأفضل أن 
یشمل هو نفسه على نصوص خاصة توضح الإجراءات بدل النص علیها في قانون الإجراءات 

 4ة.المدنیة والإداری

إن دعاوی مسكن الحضانة هي أحد أهم أنواع الدعاوى الخاصة بالحضانة (مطلب 
أول) هي تخضع لإجراءات وشروط خاصة منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 
والإداریة مطلب ثان) ومن الضروري بمكان الحدیث عن دور النیابة العامة في هذه الدعاوی 

لحدیث عن صندوق النفقة الذي استحدثه المشرع والذي سیكون ثالث) وأخیرا لا بد من ا (مطلب
 له دور كبیر في الحد من هذه الدعاوي (مطلب رابع).

 

 

  .90عیسي طعیبة، المرجع السابق، ص 1 

 . 83ص  1981نشرة القضاة  24148، ملف رقم 02/12/1980قرار المحكمة العلیا بتاریخ 2 
  .41473، ملف رقم  1986-5-5قرار المحكمة العلیا بتاریخ 3 
  .323عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 4 
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 .أنواع دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن: المطلب الأول

عیة تب إن دعاوى الحضانة هي من الدعاوى المدنیة، فتكون مستقلة بذاتها، أو دعوی
تثار تبعا لدعوى الطلاق، ویقع الفصل فیها مع الفصل في دعوى الطلاق بحكم واحد، أما 
الدعاوى المتعلقة بسكن الحضانة فتكون دعوی تبعیة، إما بالطلاق أو بإسناد الحضانة أو 

 بتمدیدها أو إسقاطها.

 دعوى توفیر السكن الملائم للحاضنة أثناء سیر دعوى الطلاق: الفرع الأول

إن الفصل في مسألة الحضانة في حالة الطلاق سیكون فصلا في دعوى تبعیة، وأن 
 423/1قاضي شؤون الأسرة هو المختص بالنظر في الدعوى، وهذا ما نصت علیه المادة 

، والتي جاء فیها: "ینظر قسم شؤون الأسرة على 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة الخصوص في الدعاوى التالیة: 

 وانحلال الرابطة الزوجیة وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة".

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الحق في السكن یحكم فیه في الوقت الذي یحكم 
سیر دعوى الطلاق یجوز للمطلقة الحاضنة أن ، وبالتالي فإنه أثناء 2فیه بالطلاق والحضانة

 .جارلحضانة أو بدفع قیمة بدل الإیتطلب بإسناد الحضانة لها وتوفیر مسكن مناسب لممارسة ا

 دعوى تمدید الانتفاع بمسكن الحضانة أثناء النظر في دعوى تمدید الحضانة: الفرع الثاني

حضانة الذكر ببلوغه  من ق. أ فإنه: "تقضي مدة 65حسب ما جاء في نص المادة 
عشر سنوات والأنثى سن الزواج وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر 
سنة إذا كانت الحاضنة أما ولم تتزوج ثانیة على أن یراعي الحكم بانتهائها مصلحة 

 المحضونین".

 ةوتطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا أن القضاة الموضوع الحق في تمدید الحضان
إذا كانت الحاضنة لم تتزوج ثانیة مع مراعاة مصلحة المحضونین دون أن  16للذكر إلى سن 

  .2008فبرایر  25 ـه الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم 1 
 . 83ص  1981المجلة القضائیة  02/12/1980قرار بتاریخ  24148ملف رقم 2
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، فالمشرع هنا أكد على إمكانیة تمدید سن الحضانة 1من قانون الأسرة 65یكونوا قد خرقوا المادة 
 2إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.-زواج الحاضنة التي هي الأم فقطبشرط عدم 

ة یخضع لشروط وأنها تنتهي بمدة معینة، إذن لها أن تستمر في شغل مسكن إن تمدید الحضان
الحضانة أو المطالبة بأجرته مادامت الحاجة قائمة ومصلحة المحضون تنادي بذلك فالوجوب 
مستمر، وبالتالي تقوم الحاضنة التي لم تتزوج ثانیة برفع دعوى للمطالبة بتمدید الحضانة 

 انة أمام المحكمة التي یوجد الطفل المحضون في نطاقوتمدید الانتفاع بمسكن الحض
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ذلك أن  4فقرة  426اختصاصها حسب نص المادة 

ة ر المحكمة التي یؤول إلیها الاختصاص محلیا في دعاوى الحضانة هي التي یقع في دائ
 3.اختصاصها مكان ممارسة الحضانة

 .المطالبة بأجر المسكندعوى : الفرع الثالث

بالاطلاع على قرارات المحكمة العلیا الصادرة في دعاوى الحضانة بصفة عامة یمكن 
 استخلاص مجموعة من القواعد التي رسمتها هذه المحكمة الدعوى المطالبة بأجر المسكن

 كالتالي:

ي أي ف یمكن المطالبة ببدل الإیجار المعتبر من مشتملات النفقة المستحقة للمحضون-1
 4وقت، ولا یمكن التمسك بخصوصه بحجیة الشيء المقضي فیه.

الحكم ببدل إیجار سكن ممارسة الحضانة مقید بممارستها في الجزائر، حیث (...) یتبین -2
أن قضاة المجلس قضوا بإلزام الطاعن بتوفیر المسكن لممارسة الحضانة وفي حالة التعذر 

ر الجزائري، والحال وأن الأب كان ملزما بتوفیر السكن یكون ملزما بدفع بدل الإیجار بالدینا

، مذكور في: قمراوي عز الدین ونیل صقر، قانون 123889، ملف رقم:  24/1/1995قرار بتاریخ 1 
  .127، ص 2008الأسرة نصا وتطبیقا، دار الهدی، عین ملیلة، 

، ص 2011اغنیة قري، شرح قانون الأسرة، دراسة مقارنة بین الشرع والقانون، دار طلیطلة، الجزائر، 2 
150.  

، 1الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طالغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء 3 
  .104، ص 2005

، قضیة (ب.أ) ضد (م.ح)، المجلة القضائیة للمحكمة 481857، ملف رقم 14/01/2009قرار بتاریخ 4
  292، ص 2، العدد 2009العلیا لسنة 
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من قانون الأسرة  78و 72الملائم لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإیجار وفقا لنص المادتین 
فرنسا الحضانة ب فإن ذلك مقید بأن تمارس الحضانة في الجزائر لا في الخارج، ومتى كانت

 1.الحاضنة تمارس الإیجار لا ببدلفإن الأب لا یكون ملزما لا بتوفیر السكن و 

 2تسري مدة بدل الإیجار من تاریخ الحكم الناطق بإسناد الحضانة.-3

من المقرر أن علاقة الإیجار لا تثبت إلا بموجب عقد مكتوب أو إیصالات إیجار، لذلك -4
فإن المحكمة العلیا وصفت حكم المحكمة وكذا المجلس بقضائهما للمطلقة ببدل إیجار دون 

 3دیمها لأي دلیل بالخطأ الفادح في تطبیق القانون.تق

توفیر سكن ملائم للأم للممارسة الحضانة یحول دون مطالبتها ببدل الإیجار "وحیث أن -5
من قانون الأسرة تنص بأنه في حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة  72المادة 

 الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وأن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار. 

التطرق إلى عرض الطاعن فیما یخص سكن وحیث أنه لذلك یجب على قضاة المجلس 
ممارسة الحضانة، لأن الإلزام الأول الواقع على الطاعن المطلق هو توفیر سكن لممارسة 
الحضانة وفي حالة تعذر ذلك علیه ینتقل الإلزام إلى بدل الإیجار ولا یحكم إلا بواحد منهما 

 4ولیس بالخیار".

ي یجار لیس التزاما تخییریا، بل هو یأتویستخلص مما سبق أن الالتزام بدفع بدل الإ
في الدرجة الثانیة بعد توفیر مسكن ملائم للحضانة، فالمشرع أراد التأكید على أهمیة المسكن 
 بالنسبة للحضانة، فلا یمكن للأب أن یتذرع بأي سبب للتخلص من واجب توفیر المسكن،

دفع بدل ة الحضانة فإنه یلتزم بمسكن الزوجیة لممارس غیروعلیه فإذا لم یكن لدیه مسكن ثان 
 الإیجار، وهذا كله تحقیقا لمصلحة المحضون.

) ضد (ق .ن)، المجلة القضائیة للمحكمة ، قضیة (م.ع622754، ملف رقم  12/05/2011قرار بتاریخ 1 
  304، ص 1، العدد 2012العلیا لسنة 

، قضیة (ت.م) ضد (ت.ح)، المجلة 460137، ملف رقم  14/01/2009قرار المحكمة العلیا بتاریخ 2 
 . 251، ص 1، العدد2009القضائیة للمحكمة العلیا لسنة 

 السابق ذكره.  460137م ، ملف رق 14/01/2009قرار المحكمة العلیا بتاریخ 3 
، قضیة (م.ك) ضد (ز.ح)، المجلة 566381، ملف رقم 16/09/2010قرار المحكمة العلیا بتاریخ 4 

  .268، ص 2، العدد 2010القضائیة للمحكمة العلیا لسنة 
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 دعوى استبدال مسكن الحضانة بمسكن آخر: الفرع الرابع

تستطیع الحاضنة أن تقوم برفع دعوى ضد الأب للمطالبة باستبدال مسكن الحضانة 
بمسكن آخر مناسبا وملائما للسكن خاصة إذا كان السكن الحالي لا یتوفر على المستلزمات 

ویمكن المطالبة بذلك مراعاة لمصلحة  ق.أ. 72الضروریة للعیش، وهذا ما یتسق ونص المادة 
قرار المحكمة العلیا :"حیث متى ثبت لقضاة الموضوع بمجلس قضاء المحضونین، إذ جاء في 

البلیدة أن المحضونین یقیمون بالقلیعة حیث ولدوا وترعرعوا وبها یزالون دراستهم وأن زعزعتهم 
منها من شأنه المساس باستقرارهم لأن العوامل والمعطیات السابقة هي التي تحقق مصلحة 

عتبار ومن ثم صرفوا النظر عن مسكن الأربعاء بني موسى المحضونین التي أخذوها بعین الا
من قانون الأسرة  78و  72تبعا لما سبق ذكره وأخذوا ببدل الإیجار وفق ما توجبه المادتان 

بمبلغ قدره ستة آلاف دینار لیتناسب مع مستوى الأسعار (الإیجارات المعمول بها في المنطقة 
یكون ما ینعیه الطاعن بهذین الوجهین غیر قائم على والذین هم أدى بها وبتقدیرها ومن ثم 

 1).عین رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعنأساس یت

من خلال هذا القرار یتضح أن مصلحة المحضونین الذین یقیمون بالقلیعة ویزاولون 
دراستهم فیها تعتبر أساسا لرفع الدعوى من أجل الحصول على مسكن في تلك المنطقة ولیس 

 ى، وعلیه فإن المطالبة باستبدال مسكن الحضانة إذا كان ذلك في مصلحةفي منطقة أخر 
 المحضون هو أمر ممكن ممارسته أمام القضاء من خلال دعوی خاصة ترفعها الحاضنة لهذا

 الغرض.

 .دعوی استرداد الأب لمسكن الحضانة ووقف سداد بدل الإیجار: الفرع الخامس

الزواج، وقد جاء في قرار للمحكمة العلیا في تتقضي مدة حضانة الأنثى ببلوغها سن 
ى القضاء لهذا الصدد بأنه تتقضي حضانة البنت بقوة القانون ببلوغها سن الزواج دون اللجوء إ

 2لإسقاطها.

، قضیة (زمس) ضد (ط.ف)، المجلة 477191، ملف رقم  14/01/2009قرار المحكمة العلیا بتاریخ 1
  .275، ص 2، العدد2009للمحكمة العلیا لسنة القضائیة 

 . 449ص  1العدد  2006المجلة القضائیة لسنة  04/01/2006قرار بتاریخ  347914ملف رقم 2 
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ق.أ،  65سنة في حالة ما إذا تم تمدید الحضانة المادة  16أما بالنسبة للذكر فببلوغه 
وى فاع بمسكن الحضانة، وبالتالي یقوم الأب برفع دعوبانتهاء مدة الحضانة فإنه ینتهي الانت

للمطالبة باسترداد مسكن الحضانة، أو في حالة ما إذا سقط حق الحضانة عن الحاضنة فإنه 
یسقط حق السكن بالتبعیة، أما إذا كان الأب یدفع قیمة بدل الإیجار فإنه یتوقف عن سداد 

 :الحضانة في الحالات التالیةمسكن بدل الإیجار، وكذلك یحق للأب استرداد 

 ق.أ. 65علیها في المادة  ببلوغ الصغیر أقصى سن الحضانة المنصوص-1

 سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي سبب.-2

 1قیام المطلق بتهیئه مسكن بدیل مناسبة.-3

 وعلیه فإنه بانتهاء مدة الحضانة القانونیة فإنه ینتهي الانتفاع بمسكن الحضانة، ومن ثمة فلا
یجوز للمحضون نفسه سواء كان ذكرا أو أنثى أن یطالب بمسكن مستقل، وهذا ما جاء في 

أنه: "لا یحق للبنت حتى  08/07/2009قرارات المحكمة العلیا، حیث جاء في قرار بتاریخ 
.. وبالتالي فالمطعون ضدهما لیس لهما الحق في .انتهاء الحضانة المطالبة ببدل الإیجار بعد

، وجاء في قرار 2الإیجار بل لهما الحق في المطالبة من والدهما الإنفاق علیهما" المطالبة ببدل
أنه:" لا یحق للبنت بعد انتهاء سن الحضانة مطالبة والدها بسكن  10/12/2009آخر بتاریخ 

، ومن باب أولى فلا یحق للحاضنة المطالبة بالسكن أو ببدل الإیجار بعد انتهاء مدة 3منفرد"
 یجب علیها إخلاء المسكن المخصص للحضانة. الحضانة وإنما

 .إجراءات رفع دعاوى الحضانة المتصلة بالسكن: المطلب الثاني

إن قانون الأسرة رغم معالجته للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة والقواعد الأساسیة 
المنظمة للأسرة وأحكامها إلا أنه لم یتطرق إلى الإجراءات الواجب اتباعها وبذلك یستوجب 

محمد فتح االله حسین، مسكن الحضانة ومسكن الزوجیة، مركز ألمظ لنشر وتوزیع الكتب القانونیة، مصر، -1
 .59ص 2013

، قضیة (ر.ع) ضد (ر.م ومن معها)، 506369، ملف رقم 08/07/2009قرار المحكمة العلیا بتاریخ: 2
 . 30، ص 2، العدد2009المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة 

، قضیة (س.ح) ضد (س.ع)، المجلة 535329، ملف رقم  10/12/2009قرار المحكمة العلیا بتاریخ: 3 
  .235، ص 1، العدد 2010نة القضائیة للمحكمة العلیا لس
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الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة لمعرفة إجراءات رفع الدعوى وشروط قبولها وكذلك تبلیغها 
 ا وما یتعلق بالدعوى الاستعجالیة.وسیره

 .شروط قبول دعاوى الحضانة المتصلة بالسكن: الفرع الأول

"لا یجوز لأي شخص  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: 13تنص المادة 
التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون. یثیر القاضي تلقائیا 

الصفة في المدعي أو المدعى علیه"، وبالنظر إلى هذه المادة فإن شروط قبول الدعوى انعدام 
هي الصفة والمصلحة، ونعني بالصفة أن یكون للمدعي صفة المطالبة بالحق، كأن یكون 

 .1صاحب الحق أو نائبا عنه بأن یكون وكیلا عنه أو وصیا أو بصفة عامة ممثله القانوني

ق . أ فیجب أن یتوفر في الحاضنة الصفة، بمعنى أن تكون  72وبالرجوع إلى نص المادة 
هي أم المحضون، وفي هذه الحالة یجب أن یكون هناك حكم قضائي بإسناد الحضانة لها 

 وكذلك نسخة من عقد الزواج.

ؤدي ذلك یإن الصفة من النظام العام یثیرها القاضي من تلقاء نفسه، وفي حالة انعدام الصفة 
إلى عدم قبول الدعوى شكلا، كما یشترط أیضا في المدعي رافع الدعوى الذي یتقدم إلى 
المحكمة أن تكون له مصلحة، بمعنى أن له فائدة یراد تحقیقها من وراء رفع الدعوى، أو هي 

 2الفائدة العملیة المشروعة التي یراد تحقیقها بالالتجاء إلى القضاء، وینبغي أن تكون قائمة.

وبتعبیر آخر فالمصلحة هي المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء 
 إلى القضاء، هذه المنفعة تشكل الدافع وراء الدعوى والهدف من تحریكها، فلا دعوی من دون

 3.مصلحة

إن المصلحة تختلف بحسب نوع الدعوى، سواء كانت دعوى المطالبة بتوفیر السكن أو 
فاع به أو المطالبة بأجرة السكن أو استبداله، أو أخیرا دعوى الأب الرامیة إلى إنهاء تمدید الانت

 .رنتفاع بالسكن أو دفع بدل الإیجاالا

 

 .29طاهري حسین، الوسیط في شرح الإجراءات المدنیة، دار ریحانة، الجزائر، ص 1

  30طاهري حسین، المرجع السابق، ص 2 
 .38، ص2009بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار بغدادي للطباعة والنشر، 3
 

72 

                                                                 



ــــ دعاوى ا�حضانة المتعلقة بالسكن   الفصل الثا�ي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قید العریضة الافتتاحیة للدعوى: الفرع الثاني

ترفع الدعوى بواسطة طلب مكتوب یتقدم به المدعي إلى المحكمة، فیقوم الطالب بتحریر 
بنفسه أو عن طریق وكیله بموجب وكالة توثیقیة خاصة قصد عرض وقائع عریضة افتتاحیة 

 قضیته وتحدید طلباته للمحكمة، وتودع أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المختصة إقلیمیا،
 ، كما یجب أن تحتوي1وهي التي تقع بمكان ممارسة الحضانة أو مكان تواجد أهل الحاضنة

الإداریة مدنیة و من قانون الإجراءات ال 14علیها في المادة على البیانات اللازمة المنصوص 
التي جاءت كالتالي: "ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة 

 . الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف"

الضبط  كاتب ىالمحكمة، وهنا یتول یح شرفي أمامكما یمكن رفع الدعوى بواسطة تصر 
أو أحد أعوان مكتب الضبط تحریر محضر بتصریح المدعي الذي یوقع علیه أو یذكر فیه أنه 

 2لا یمكنه التوقیع، ویصبح هذا المحضر وثیقة رسمیة تقوم مقام العریضة المكتوبة.

 .تبلیغ الدعوى وسیرها: الفرع الثالث

الضبط بالمحكمة بتسجیل العریضة في السجل المخصص لتسجیل الدعاوی  یقوم أمین
بتاریخ إیداعها ویعطیها رقما یمیزها عن غیرها من الدعاوى المماثلة لها، ثم یقوم المدعي من 
الزوجین بتبلیغ النسخة الثانیة من العریضة إلى الزوج المدعى علیه وذلك بواسطة المحضر 

ئرة اختصاص المحكمة المختصة والمرفوعة أمامها الدعوى، حیث القضائي الموجود مكتبه بدا
یجب على هذا الأخیر أن یحرر محضرا بتكلیف المدعى علیه بالحضور إلى الجلسة المعنیة، 

من قانون  22و 13وذلك كله وفقا للأوضاع والأشكال المنصوص علیها في المادتین 
 3الإجراءات المدنیة والإداریة.

ف المدعى علیه بالحضور إلى الجلسة المحددة في التاریخ المعین، یلاحظ أن عدم تكلی
أن لم علیها یجعل الدعوى كوعدم تبلیغه نسخة من العریضة لإعداد دفاعه ولتمكینه من الرد 

وأن الخصومة لم تنعقد ولا یجوز للقاضي في مثل هذه الحال أن یستند إلى نص الفقرة  ترفع،

، قضیة (ك. ع) ضد (ب.ع)، المجلة 581700، ملف رقم  11/11/2010قرار المحكمة العلیا بتاریخ 1 
  252، ص 1، العدد 2011القضائیة للمحكمة العلیا لسنة 

  .276أحمد شامي، المرجع السابق، ص 2 
 .117، ص 2007عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، دار هومة 3 
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 الإجراءات المدنیة والإداریة ویصدر حكما في غیاب المدعىمن قانون  35الثانیة من المادة 
علیه، واذا فعل ذلك دون إثبات أن المدعى علیه قد تم تكلیفه بالحضور وفقا للقانون، وأنه قد 
بلغ تبلیغا صحیحا، وتغیب دون عذر مقبول، فإن حكمه الغیابي سیكون مخالفا للقانون ومعرضا 

 1حتما للإلغاء.

 .الدعوى الاستعجالیة: الفرع الرابع

إن الدعوى الاستعجالیة هي دعوى مؤقتة یرمي المدعي من ورائها إلى الحصول على 
و تم ل إجراء مؤقت، وحالة الاستعجال تحول دون المرور بالإجراءات العادیة لرفع الدعوى لأنه

مؤقت ، وإجرائیا یتم الحصول على التدبیر ال2إتباع الإجراءات العادیة أدى إلى وقوع خطر
الخاص بالحق في السكن بتقدیم عریضة مسببة وموقعة أمام قلم كتابة ضبط المحكمة التي 

 3توجد بدائرة اختصاصها موطن ومقر الزوجة.

على الإجراءات والتدابیر الاستعجالیة المتعلقة  2005ولم ینص قانون الأسرة قبل تعدیل 
 02-05یل الأخیر القانون الأسرة رقمبمسائل النفقة وحضانة الأولاد والسكن، إلا أنه بالتعد

أعطي لقاضي الأحوال الشخصیة إمكانیة الفصل على وجه السرعة بموجب أمر على عریضة 
 "یجوز للقاضي الفصل على وجه مكرر، حیث جاءت كما یلي: 57بموجب نص المادة 

لى عالاستعجال بموجب أمر  بالنفقة جمیع التدابیر المؤقتة ولاسیما ما تعلق عریضة في
 والحضانة والزیارة والسكن".

لقد تضمن هذا النص في قانون الأسرة قاعدة إجرائیة هامة مفادها أنه یجوز لرئیس 
المحكمة الفصل على وجه السرعة بموجب أمر على عریضة في جمیع الإجراءات والتدابیر 

علیه  صالاستعجالیة المؤقتة بعد أن كانت هذه الإجراءات تخضع في تنظیمها لما هو منصو 
 منه. 183و  172في قانون الإجراءات المدنیة ولاسیما المواد 

ففي ظل القانون القدیم یكون للزوجة التي تنتظر فصل المحكمة في دعوى الطلاق أن 
من قانون الإجراءات المدنیة لتطلب من رئیس  183ترفع دعوى مستعجلة بموجب المادة 

، مر بإسناد حضانة الأطفال إلیها بصفة مؤقتةالمحكمة بصفته قاضي الأمور المستعجلة أن یأ

 . 118العزیز سعد، نفس المرجع، ص عبد 1 
 . 30، ص 2003یاسین غانم، القضاء المستعجل ومشاكله العملیة في الوطن العربي دراسة مقارنة. 2 
 .285أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ص 3
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وأن یخصص لكل واحد منهم نفقة مؤقتة، ریثما تفصل المحكمة في حكم الطلاق، وهذه 
مكرر من قانون الأسرة یأمر بها رئیس المحكمة  57الإجراءات أصبحت وفقا لنص المادة 
 1."یضة دون حاجة إلى دعوى استعجالیةعلى وجه السرعة بموجب أمر على عر 

فقاضي الأمور المستعجلة  2005إذن وبالرجوع إلى القرارات القضائیة الصادرة قبل تعدیل 
یكون هو المختص بالفصل في الدعاوى الاستعجالیة الخاصة بالحضانة والسكن تطبیقا 

بأن قاضي  19/01/2005نیة، حیث جاء في قرار بتاریخ لنصوص قانون الإجراءات المد
الاستعجال مختص للحكم للزوجة والأبناء بالنفقة والحضانة والزیارة والسكن قبل الفصل في 

 2الدعوى من حیث الموضوع.

إن مسألة السكن هي مسألة في غایة الأهمیة خاصة أنه في الغالب الأعم یتم إلقاء 
شرع من خلال المادة الزوجة خارج البیت طوال مدة النزاع الخاص بالطلاق، وهذا ما دفع الم

مكرر ق.أ بأن یمنح قاضي الأمور المستعجلة الحق بأن یفصل على وجه الاستعجال  57
 بموجب أمر على عریضة في التدابیر المؤقت المتعلق بالمسكن.

وقاضي الأمور المستعجلة هنا هو رئیس قسم شؤون الأسرة نفسه تطبیقا لنص المادة 
الإداریة التي جاء فیها: "یمارس رئیس قسم شؤون الأسرة من قانون الإجراءات المدنیة و  425

 الصلاحیات المخولة لقاضي الاستعجال...".

مكرر من قانون الأسرة من أجل  57إن تدخل المشرع الجزائري عن طریق المادة 
ضمان المأوى للمرأة المطلقة التي من المحتمل أن تصبح حاضنة والتي غالبا ما تطرد من 

فتجد نفسها مع أولادها في الشارع وبالتالي تحتاج إلى مسكن تلجأ إلیه لیأویها، مقر الزوجیة 
 لذلك كان لابد من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي ریثما یتم الفصل في موضوع النزاع.

 

قانون الأسرة الجزائري على ضوء التعدیلات المدخلة علیه بموجب  مرمول موسی، دروس في مقیاس-1 
، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الرابعة حقوق، كلیة 27/02/2005الصادر بتاریخ  02-05الأمر التشریعي 

 . 101الحقوق، جامعة قسنطینة، بدون تاریخ، ص 
، العدد 2005لة القضائیة لسنة ، المج333042، ملف رقم  19/01/2005قرار المحكمة العلیا بتاریخ 2 
 .321، ص 1
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 دور النیابة العامة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن: المطلب الثالث

المعدل على ما یلي: تعد النیابة العامة طرفا  مكرر من قانون الأسرة 03تنص المادة 
من  260أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون"، كما تنص المادة 

) أیام على 10قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: "یجب إبلاغ النیابة العامة عشرة (
 .."حمایة ناقصي الأهلیة .-..،الحالة المدنیة، الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضایا الآتیة: ..

مكرر من  03وبناء علیه فدور النیابة العامة محدد بهذا الإطار أي بما جاء في المادة 
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (فرع ثان) 260قانون الأسرة (فرع أول) وكذا بالمادة 

 .سرةدور النیابة العامة حسب قانون الأ: الفرع الأول

بمنح النیابة العامة صلاحیات التدخل  2005لقد كان قانون الأسرة قبل تعدیله سنة 
...)، ومعنى  182، 144، 99في عدد من القضایا، ویعطیها دورا في إجراءات الدعوى المواد 

ذلك أن النیابة العامة كانت تشكل في تلك القضایا طرفا احتیاطیا، ولیس طرفا أصلیا أو 
أن من خصائص الطرف الأصلي أن یكون شریكا في الدعوى منذ بدایتها إلى  متدخلا، ذلك

، أما الطرف الاحتیاطي فلا یتدخل في الدعوى ولا یقدم 1أن یصدر حكم قطعي ونهائي بشأنها
طلباته إلا إذا ثبت أن الطرف الأصلي غیر موجود، أو لم یقم بتقدیم طلباته أو ما یسمح له 

 القانون به.

ق المترتبة على كون النیابة العامة طرفا أصلیا وجوب تبلیغها بنسخة من إن أهم الحقو 
عریضة افتتاح الدعوى، وتكلیفها بالحضور إلى الجلسة بواسطة المحضر القضائي المكلف 
بالتبلیغ، وقیامها بتقدیم مذكرات جوابیة، وكذلك حقها في الطعن بالاستئناف والنقض في الحكم 

 2.وأن النص غامض وبحاجة إلى توضیح یرى موجبا لذلك،الصادر، إلا أن الفقه لا 

 03تم استحداث المادة  02-05إلا أنه وبعد تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر رقم 
مكرر والتي تنص على أنه:" تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع الدعاوى الرایة إلى 
تطبیق هذا القانون"، وبالرجوع إلى الاجتهادات الصادرة من المحكمة العلیا في هذا الموضوع 

  .181به الجدید، المرجع السابق، ص عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثو 1 
  .183عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص2
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لاع النیابة العامة على قضایا الأحوال الشخصیة وجوبیا باعتبارها طرفا أصلیا فهي تؤكد أن إط
 1في الدعوى.

ووفقا لهذا القرار وغیره من القرارات التي تؤكد هذا المعنى فإن كون النیابة العامة طرفا 
 أصلیا لا یترتب علیه سوى وجوب إبلاغها بالقضایا، وهذا یجعلها في الحقیقة طرفا منضما

مكرر تنطبق فقط على الحالات التي تكون فیها النیابة العامة  3طرفا أصلیا، وأن المادة ولیس 
من قانون الأسرة،  102هي التي رفعت الدعوى، مثل حالة رفعها لدعوى الحجر تطبیقا للمادة 

أي أن النیابة العامة في شؤون الأسرة في الحقیقة هي طرف منضم وفقا التعریف الوارد في 
من  258من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ولیس طرفا أصلیا وفقا للمادة  259المادة 

 نفس القانون.

 .دور النیابة العامة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: الفرع الثاني

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه: "تتدخل النیابة  257طبقا لنص المادة  
العامة تلقائیا في القضایا التي یحددها القانون أو للدفاع عن النظام العام"، حیث تعتبر الأحكام 

من النظام العام حسب الفقه والقضاء، إذ جاء في قرار المحكمة  2التشریعیة المنظمة للأسرة
"من المقرر قانونا بأن إطلاع النیابة العامة على القضایا المتعلقة  09/03/1981لعلیا بتاریخ ا

 141بحالة الأشخاص من القواعد القانونیة الجوهریة المتعلقة بالنظام العام التي أوجبتها المادة 
العام یرجع  ق"، فاعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في النزاعات العائلیة كممثلة للح3من ق.إ.م

إلى اعتبار قضایا الأسرة من النظام العام، وأنه لا بد من حمایتها والسهر على ضمان 
استقرارها، حیث یكون للنیابة العامة مهمة السهر على التطبیق السلیم للقانون من خلال إبداء 

لحضانة ارأیها ووجهة نظرها في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق قانون الأسرة ومنها قضایا 
 4والسكن.

، العدد 2007لسنة ، المجلة القضائیة 401317، ملف رقم 11/10/2006قرار المحكمة العلیا بتاریخ 1 
 .480، ص2

، 2009، 2عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، ط2 
 .195ص 

  .479حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص 3 
  .91مرمول موسی، المرجع السابق، ص 4 
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التي جاءت  260من قانون الإجراءات المدنیة قد حل محلها المادة  141إن المادة 
) أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضایا 10كما یلي:" یجب إبلاغ النیابة العامة عشرة (

 الآتیة:

 تنازع الاختصاص بین القضاة؛ -1
 رد القضاة؛  -2
 الحالة المدنیة؛  -3
 "... الأهلیةحمایة ناقصي  -4

واعتبارا أن قضایا الحضانة المتصلة بالسكن هي قضایا تتصل بحمایة ناقصي الأهلیة 
على أساس أن المحضونین بحاجة إلى حمایة نتیجة حالة القصر التي هم علیها، فإن النیابة 

 خیالعامة تكون طرفا منضما ویجب إبلاغها بقضایا الحضانة والسكن عشرة أیام قبل تار 
 .الجلسة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص على النیابة العامة، وهي  260المادة  إن
تنطبق على وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة كما تنطبق على النائب العام لدى المجلس 
القضائي، مما یجعل النیابة العامة في الحقیقة طرفا منضما سواء على مستوى الدرجة الأولى 

 .مستوى درجة الاستئناف لىعللتقاضي أو 

 صندوق النفقة استحداث :الرابع المطلب

استحدث المشرع الجزائري صندوقا خاصا أطلق علیه صندوق النفقة، وذلك بموجب  لقد
، وذلك بعد 1یتضمن إنشاء صندوق النفقة 2015ر ینای 04المؤرخ في  01-15القانون رقم 

الأسرة، وقد جاء القانون مكونا من أربع فصول: أن كان مزمعا أن یكون في إطار تعدیل قانون 
 .أحكام عامة، إجراءات الاستفادة من المستحقات المالیة، أحكام مالیة، وأحكام نهائیة

من هذا القانون: "یفتح في كتابات الخزینة حساب تخصیص  10جاء في المادة  حیث
 "وعنوانه "صندوق النفقة 302-142خاص رقمه 

، جریدة رسمیة عدد 2015ینایر  4ه الموافق  1436ربیع الأول عام  13مؤرخ في  01-15رقم  قانون1
 7، ص 2015ینایر  7ه الموافق  1436ربیع الأول عام  16مؤرخة في  1
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من نفس المادة فإنه یكون الوزیر المكلف بالتضامن الوطني الأمر  وطبقا للفقرة الثالثة
الرئیسي بصرف هذا الحساب الذي یسیر في كتابات أمین الخزینة الرئیسي وأمناء خزائن 

 الولایات".

 كمایلي: 10أما عن إیرادات هذا الصندوق فهي حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

 مخصصات میزانیة الدولة.  -

 مبالغ النفقة التي یتم تحصیلها من المدینین بها.  -

 رسوم جبائیة أو شبة جبائیة، تنشأ وفقا للتشریع المعمول به لفائدة صندوق النفقة،  -

 الهبات والوصایا،  -

 .كل الموارد الأخرى -

من القانون  4أما بالنسبة لطریقة الاستفادة من صندوق النفقة هي تكون حسب المادة 
 ل بشأنها إلى قرارملف یتضمن مجموعة من الوثائق أحیطلب قضائي، مرفق ب عن طریق

مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتضامن 
 الوطني، وهو القرار الذي لم یصدر بعد.

ل ، في أجمن القانون "یبت القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي 5وطبقا للمادة -
إن القاضي المختص المذكور هو القاضي  إقلیمیا ) أیام من تاریخ تلقیه الطلب"5أقصاه (

 من القانون. 2رئیس قسم شؤون الأسرة المختص حسب ما جاء في المادة 

تنص على أنه: "تتولى من القانون  6فقد جاءت المادة  أما عن آجال صرف المستحقات
المستحقات المالیة للمستفید في أجل أقصاه خمسة وعشرون المصالح المختصة الأمر بصرف 

من هذا  5) یوما من تاریخ تبلغ الأمر المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 25(
 القانون لاسیما عن طریق تحویل بنكي أو بریدي.

لتنص على أنه: "تستمر المصالح المختصة في  6كما جاءت الفقرة الثانیة من المادة 
 المستحقات المالیة للمستفید شهریا، إلى حین سقوط حقه في الاستفادة منها".صرف 

وبالنسبة للأسباب التي بموجبها یمكن لمن له المصلحة اللجوء إلى الصندوق فقد حددتها 
من القانون، وذلك كالتالي: "یتم دفع المستحقات المالیة للمستفید إذا تعذر التنفیذ  3المادة 

لأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدین بها عن الكلي أو الجزئي ل
 

79 



ــــ دعاوى ا�حضانة المتعلقة بالسكن   الفصل الثا�ي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته. یثبت تعذر التنفیذ بموجب محضر یحرره 
 قضائي". محضر

إن هذا النص یحدد النفقة المستحقة وهي النفقة المحكوم بها عن طریق أمر أو حكم 
ن الصندوق یتكفل بدفع مبالغ النفقة المحكوم بها بدلا من المدین بها قضائي، وهذا یعني أ

من القانون  9على أن یتم الرجوع علیه بعد ذلك من طرف الصندوق، وهذا ما جاء في المادة 
كالتالي: "یتولى أمین الخزینة للولایة تحصیل المستحقات المالیة لصالح صندوق النفقة من 

أمر بالإیراد تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص  المدینین بالنفقة، بناء على
 علیها في التشریع المعمول به.

أخیرا، إن هذا الصندوق جاء خصیصا لحل مشاكل الأطفال المحضونین، والدلیل على 
ذلك أن المستفید الأول والذي یلجأ إلى طلبة الاستفادة منه حسبما جاء واضحا وصریحا في 

ون والتي حددت مصطلح المستفید أو الدائن بالنفقة وأنه یشمل الطفل أو الأطفال المادة من القان
المحضونین ممثلین من قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الأسرة، وكذلك المرأة المطلقة 

 المحكوم لها بالنفقة".

 تجدر الإشارة أن المشروع التمهیدي الذي كان مقترحا لتعدیل القانون الأسرة قد كان
مكرر كما یلي: "دون  80أكثر صراحة بالحدیث عن أجرة السكن، حیث تم اقتراح مادة برقم 

الإخلال بالتشریع المعمول به یمكن دفع كل نفقة غذائیة بما فیها أجرة السكن المحدد بموجب 
، 1حکم قضائي نهائي تعذر تحصیلها الكلي أو الجزئي بالطرق القانونیة من قبل الصندوق.."

لتطبیق العملي هو الذي سیكشف ما إذا كان صندوق النفقة سیتستجیب للطلبات الرامیة إلا أن ا
 إلى دفع المستحقات الخاصة بأجرة السكن أم لا.

 

 

 

 

 

 .92مرمول موسی، المرجع السابق، ص1 
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 .الحكم الصادر في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن :المبحث الثاني

إن الإجراءات القضائیة لرفع الدعاوى المتصلة بالسكن كنوع من دعاوى الحضانة تتوج  
بالحكم القضائي الفاصل في الموضوع أو التدبیر المؤقت بالنسبة الدعاوى المستعجلة (المطلب 
الأول)، ومن ثمة یأتي الحق في الطعن في الحكم سواء كان طعنا عادیا أم غیر عادي المطلب 

 خیرا یأتي التنفیذ وما یحمله من إشكالات (المطلب الثالث)الثاني) وأ

 .في الحكم القضائي في حد ذاته: المطلب الأول

إن الحكم في دعاوى الحضانة قدر یصدر مع حكم الطلاق ذاته (فرع أول) كما یمكن 
أن یصدر بصورة مستقلة في حال ما إذا تم إغفال ذلك من طرف القاضي ورفعت دعوی 

 ثان)مستقلة (فرع 

 الحكم القضائي الفاصل في السكن مع حكم الطلاق :الفرع الأول

إن الحكم الصادر في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن قد یكون مع حكم الطلاق 
 نفسه، كما یمكن أن یصدر بناء على وجود دعوی مستقلة.

والشروط المطلوبة عند إصدار الأحكام القضائیة هي نفسها المعروفة في قانون 
الإجراءات المدنیة والإداریة، فلا بد من أن یكون الحكم مسببا، والتسبیب هو بیان ما أقنع 

، فالأسباب تشمل 1كمه ذلك الاتجاه الذي اطمأن إلیهالقاضي بما حكم به، وجعله یتجه في ح
 الأسانید والأدلة والواقعیة التي یبن علیها الحكم.

یتضمن موضوعه الأساسي الذي هو الحكم وبناء على ما سبق فحكم الطلاق بعد أن 
ة قبتفریق الزوجین بطلقة بائنة، یتطرق بعدها إلى ما یفرض للزوجة المطلقة من نفقة إهمال ونف

ویعین من تسند له الحضانة، مع تحدید نفقة المحضون، ومنح -العدة والسكن إن اقتضى الأمر
افر السكن تقدیر أجرة المسكن، السكن للحاضن من أجل ممارسة الحضانة، أو في حال عدم تو 

من  73وما یتبع ذلك أیضا من تنظیم حق الزیارة، والفصل في النزاع حول المتاع طبقا للمادة 
 2قانون الأسرة.

 

 . 120الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 1 
  بن ملحة، المرجع نفسه، نفس الصفحة الغوثي2 
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 الحكم القضائي الفاصل في السكن بصفة مستقلة: الفرع الثاني

إنه فأما في حالة إغفال القاضي لمسألة السكن وعدم إثارتها في نفس حكم الطلاق 
 یمكن للمطلقة في هذه الحالة استئناف حكم الطلاق القاضي لها بإسناد الحضانة أمام غرفة

الأحوال الشخصیة بالمجلس المختص والمطالبة بمراجعة الحكم وذلك بتوفیر سكن ملائم 
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 332الممارسة الحضانة أو ببدل الإیجار طبقا لنص 

قر الاجتهاد القضائي على أنه: "لا یجوز طلب الانتفاع بالمسكن لأول مرة ولقد است
، وبالتالي فمن حق الحاضنة أن تطالب قضائیا الأب أمام المجلس 1أمام المحكمة العلیا"

بالسكن أو ببدل الإیجار ولو كان الطلب لأول مرة، وفي حالة فوات میعاد الطعن بالاستئناف 
ئزا لقوة الشيء المقضي به ترفع الحاضنة الأم دعوى مستقلة ضد في الحكم وصیروة الحكم حا

الأب المطالبته بتوفیر مسكن ملائم لممارسة حضانة أبنائها أو تقدیم بدل إیجار طبقا لنص 
 من قانون الأسرة، ویكون الحكم فیها صادرا في أول درجة. 72المادة 

 .ضانة المتعلقة بالسكنالطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الح: المطلب الثاني

إن الطعون في الأحكام المدنیة بصفة عامة تقبل الاستئناف تطبیقا لمبدأ التقاضي  
من قانون الإجراءات المدنیة،  6على درجتین إلا ما استثناه القانون بنص صریح طبقا للمادة 

وینطبق هذا على الأحكام الصادرة بشأن الحضانة والسكن (فرع أول) ویثار التساؤل بالنسبة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  349الأحكام للطعن بالنقض تطبیقا للمادة  القابلیة هذه

 فرع ثان)

 .استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن :الفرع الأول

من قانون الأسرة على أن: "تكون الأحكام الصادرة في دعاوى  57نصت المادة  
 بلة للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة. تكون الأحكام المتعلقةالطلاق والتطلیق والخلع غیر قا

 بالحضانة قابلة للاستئناف".

، مذكور في: بلحاج العربي، قانون الأسرة 41652، ملف رقم  05/05/1986قرار المحكمة العلیا بتاریخ 1 
 .136مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا، مرجع سابق، ص 
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مكرر فهي أوامر ولائیة،  57أما بخصوص الأوامر على ذیل العرائض التي جاءت في المادة 
 1.یها لا بالمعارضة ولا بالاستئنافوبالتالي فهي غیر قابلة للطعن ف

وعلیه فإذا كان الحكم الصادر في مسكن الحضانة متصلا بالحكم الصادر في الطلاق، 
فإنه خلافا لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف أي نقل الاستئناف للنزاع أمام المجلس القضائي، فإن 
سلطة هذا الأخیر في نظر خصومة الاستئناف تتحدد بحدود الطعن المقدم من حیث الموضوع 

خاص، والمقصود بذلك هو أن الطعن بالاستئناف یكون شاملا لجزء من و من حیث الأش
الحكم فقط، وهو الجزء الخاص بالحضانة أو بالسكن، فهذا الجزء المستأنف هو الذي یقوم 

 2المجلس بإعادة دراسته دون الجزء الغیر مستأنف الذي یحوز قوة الشيء المقضي فیهم.

لحضانة خلال الاستئناف ومطالبتها فقط بالنفقة وبخصوص الحضانة فإن عدم مطالبة الأم با
لم یمنع المحكمة العلیا من اعتبار الحضانة متضمنة في النفقة، حیث جاء في قرارها بتاریخ 

أنه: "من المقرر فقها وقضاء أن طلب الأم نفقة ابنتها الصغیرة في المرحلة  08/  02/ 1982
د المطلق عن إثارة موضوع الحضانة فیع الاستئنافیة دون أن تطالب بحضانتها وسكوت الأب

 3.الطلب الأول متضمنا للطلب الثاني والحكم به لا یعتبر حكما بدون طلب

 .الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة المتعلقة بالسكن: الفرع الثاني

 ضلا شك أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة هي أحكام قابلة للطعن فیها بالنق
 بما أنها قابلة للطعن فیها بالاستئناف، ذلك أن الطعن بالنقض یشمل الأحكام القضائیة الصادرة

في كل الخصومات القضائیة، إما مباشرة إذا صدرت نهائیة، أو بطریق استئنافها وصدور 
 4.تئنافیةقرارات نهائیة في خصوماتها الاس

 . 102مرمول موسی، المرجع السابق، ص 1
-2001مزاري صالح، طرق الطعن العادیة في الأحكام المدنیة، مذكرة تخرج المعهد الوطني للقضاء، 2 

  43، ص 2004
، عدد خاص، 1982، نشرة القضاة، سنة 26748، ملف رقم 08/02/1982قرار المحكمة العلیا بتاریخ3 

  .262ص 
 . 4، ص 2005بشیر سهام، الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، 4 
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  349إن أساس الطعن بالنقض یتمثل في المادة 
التي تنص على أنه: "تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع 

 والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة".

وللطعن بالنقض أهمیته من حیث أنه یمتد إلى مناقشة الأسباب التي بني علیها الحكم 
في النزاع الخاص بالسكن أو الحضانة، حیث ینقض الحكم إذا انطوى مثلا على عیب الفاصل 

من قانون  358القصور في التسبیب أو انعدام التسبیب حسب أوجه الطعن المذكورة في المادة 
 الإجراءات المدنیة والإداریة.

القاعدة  فإنوتطبیقا لذلك ورد في أحد قرارات المحكمة العلیا أنه: "وحیث من جهة أخرى 
القضائیة الجاري بها العمل تقتضي بأن النفقات والتعویضات تقدر على حساب حالة المنفق 
المادیة والاجتماعیة، وحیث أن قضاة المجلس لم یذكروا في حیثیات قرارهم السبب الذي 

ي فاعتمدوا علیه في تقدیر المبالغ المالیة الممنوحة للمستأنفة وولدیها، وحیث نظرا لما جاء 
 1.الوجه الثاني یتعین القضاء بنقض القرار جزئیا فیما یخص الحضانة، النفقة والتعویض"

عن الوجه المثار تلقائیا والمأخوذ من قصور الأسباب والخطأ " كما جاء في قرار آخر:
 . "من قانون الأسرة 68في تطبیق المادة 

تقیم مع حصول حیث أن القضاء بإسقاط حضانة الأولاد عن أمهم الحاضنة لا یس
الطاعنة على أحكام بحضانتها لأبنائها الأربعة مع الحكم على والدهم بتوفیر سكن لممارسة 

نوا وإلى أعمارهم ولم یستعی حضانتهم ... إضافة إلى أن القضاة لم یشیروا إلى جنس الأولاد
 2بمرشدة اجتماعیة تعینهم على معرفة مصلحتهم الأمر الذي یتعین معه نقض القرار".

 

 

 

، عدد 1992، المجلة القضائیة لسنة 43594، ملف رقم  22/09/1982قرار المحكمة العلیا بتاریخ: 1
  .41، ص 4
، عدد 2001ئیة، ، المجلة القضا222655، ملف رقم  18/05/1999قرار المحكمة العلیا بتاریخ: 2 

  .185خاص باجتهادات غرفة الأحوال الشخصیة، ص 
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 .إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بسكن الحضانة :المطلب الثالث

لقد جاء النص على إشكالات التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد  
، وعلیه وجب الحدیث أولا عن مفهوم إشكالات التنفیذ (فرع أول) ثم عن 635إلى  631من 

الدعاي الخاصة بإشكالات التنفیذ (فرع ثان) ثم أخیرا إلى بعض الأمثلة الخاصة إجراءات رفع 
 بإشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة في الحضانة والسكن (فرع ثالث).

  .مفهوم إشكالات التنفیذ: الفرع الأول

إن إشكالات التنفیذ هي الدعاوى التي ترفع إلى القضاء ویطلب فیها الحكم بإجراء وقتي 
هو الاستمرار في التنفیذ مؤقتا أو وقفه مؤقتا إلى حین الفصل في موضوع المنازعة، وعرف 
الفقه إشكالات التنفیذ بأنها: "عوارض قانونیة تعترض التنفیذ، وتتضمن إدعاءات أمام القضاء 

شكال فیه إیجابا أو سلبا، إذ یترتب على الحكم في الإ الأسرةلتنفیذ، بحیث لو صحت تتعلق با
أن یكون التنفیذ جائزا أو غیر جائز، صحیحا أو باطلا، یمكن الاستمرار فیه أو یجب وقفه أو 

 1الحد منه"

فهي منازعات قانونیة تقوم على نزاع قضائي تطرح من خلالها دعوى قضائیة على 
یة المختصة للفصل فیها بحكم قضائي بعد سماع أطراف الخصومة ویكون هذا الجهة القضائ

 2الحكم قابلا للطعن فیها.

وتبعا لذلك لا یعد من إشكالات التنفیذ الوقتیة تلك العقبات المادیة التي یضعها المحكوم 
عن  لعلیه كغلق الأبواب، أو منع التنفیذ عن طریق استعمال القوة المادیة، فتلك العقبات تذل

 3.طریق القوة العمومیة

إن الإشكال الوقتي أو الإشكال في التنفیذ یرمي إلى الاعتراض على إجراءات تنفیذ 
الأحكام القضائیة التي لا تنسجم مع أحكام القانون دون أن تمس حجیتها القانونیة، ولذلك فهو 

 من أنواع الدعاوى الاستعجالیة.

  .228، ص 2013فریدة بن یونس، تنفیذ الأحكام الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة، 1
عمر زودة، الإشكال في تنفیذ قرار قضائي إداري والجهة القضائیة المختصة بالفصل فیه، تعلیق على 2 

عن مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، مجلة مجلس الدولة،  05/11/2002الصادر بتاریخ  9934القرار رقم 
  172، ص 4، العدد 2003السنة

  عمر زودة، نفس المرجع، نفس الصفحة.3 
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ــــ دعاوى ا�حضانة المتعلقة بالسكن   الفصل الثا�ي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إجراءات رفع دعوى إشكال التنفیذ :الفرع الثاني

من جهة، ولأن الأمر یتعلق بدعوى فهي تخضع للأحكام العامة للدعاوى من حیث شروط 
 قبولها الموضوعیة والشكلیة.

 إن إشكالات التنفیذ ترفع بإحدى وسیلتین:

 إما بعریضة افتتاحیة طبقا لما تقضي به القواعد العامة لوقف تنفیذ الحكم؛ - 

ض، العار  أو ترفع أمام المحضر القضائي، فیقوم هذا الأخیر بتحریر محضر الإشكال - 
 ویقوم هذا المحضر مقام العریضة الافتتاحیة.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فهي تنص على  631وبالرجوع إلى أحكام المادة 
لقانون، صوص علیها في هذا اأنه في حالة وجود إشكال في تنفیذ أحد السندات التنفیذیة المن

یحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ویدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئیس 
 المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ عن طریق الاستعجال"

أما الطریقة الأولى فتكون في حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر الإشكال، 
:"في حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر  632حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

الإشكال الذي یثیره أحد الأطراف یجوز لأحدهم تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى رئیس المحكمة 
ساعة إلى ساعة وتكلیف المحضر القضائي وباقي الأطراف  طریق دعوى استعجالیة من عن

 بالحضور أمام الرئیس.

: یتعین على رئیس 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 633وحسب نص المادة 
المحكمة أن یفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ في أجل أقصاه خمسة عشر 

 غیر قابل لأي طعن.یوما من تاریخ رفع الدعوى بأمر مسبب 

من ذات القانون  634وفي حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ تنص المادة 
) أشهر ابتداء من تاریخ 6على أنه یأمر الرئیس بوقف التنفیذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (

 الدعوى. رفع

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25ه الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم 1
أفریل  23ه الموافق ل  1429ربیع الثاني  17، مؤرخة یوم الأربعاء 21المدنیة والإداریة، ج.ر عدد 

 .3، ص 2008
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ــــ دعاوى ا�حضانة المتعلقة بالسكن   الفصل الثا�ي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بعض الأمثلة لإشكالات تنفیذ أحكام الحضانة والسكن :الفرع الثالث

إن إشكالات التنفیذ الخاصة بأحكام الحضانة وبالخصوص تلك المتعلقة بالسكن في  
 المیدان العلمي كثیرة جدا، یمكن الإشارة إلى بعضها فیما یلي:

یث ح كثیرا ما یثار أثناء تنفیذ الأحكام القضائیة الخاصة بالسكن إشكال العقود المؤقتة، -
فع یؤدي إلى ر  لا تفي بكل مدة الحضانة ممایصادف المحضر القضائي عقود إیجار مؤقتة 

 إشكال تنفیذ بخصوصه. 

 مي. إیجار رس من جهة أخرى فإن السكن الذي استفادت منه الحاضنة قد یكون من غیر عقد -

وطنها بم كذلك یثار في المجال العملي أن المسكن الذي تستفید منه الحاضنة لا یكون -
 (إشكال خاص بالموطن). 

عض ب " مسكن ملائم للحاضنة" یطرح إشكالات فیما یخص حالاتـر المشرع بكما أن تعبی -
یه الفصل ف المساكن التي لا یمكن تقریر ما إذا كانت ملائمة أم لا ویعود لرئیس المحكمة

 حسب سلطته التقدیریة. 

سم با سم الأب ولیساى حالة عقود الإیجار التي تكون بوأخیرا، یمكن الإشارة كذلك إل -
 أو باسم المحضون. الحاضنة

كل هذه الإشكالات تثار أمام القضاء الاستعجالي، غیر أن المواعید التي نص علیها 
، إذ أن مدة ستة أشهر هي في غیر مصلحة المحضون الذي 1القانون هي مواعید طویلة جدا

یبقى من غیر مسكن، وعلیه فالمشرع مدعو للتقلیص في هذه المدة بحیث لا تتجاوز شهرا 
 واحدا.

 
 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 633انظر المادة 1 
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 خاتمة



 خاتمة:

إن الطلاق له تأثیر سلبي على الحیاة الأسر�ة وخاصة على حیاة الأطفال ضحا�ا هذه 
  .الظاهرة

لمشتر�ة ا ةرادالزوجیة بناءا على الإحیث �عتبر الطلاق وسیلة من وسائل فك الرا�طة 
طة طر�قتین للتخلص من هذه الرا�في ذلك وشرع عا إلا أنه لم یهمل جانب المرأة مللطرفین 

ة لمادالمشرع الجزائري في اا استحالت الحیاة الزوجیة بینهما، وعلى ذلك سار �طلب منها إذا م
) من قانون الأسرة الجزائري إضافة إلى النشوز الذي �عتبر من الحالات التي �ستند علیها 48(

  .الوقائع الموضوعیةاصدار حكم الطلق استنادا على القاضي في 

دة العشر الواردة في نص الما یق في حالة توفر سبب من الأسبابلو�تم اللجوء الى التط-
 .لأسرة والتي جعل فیها الضرر معیارا لفك الرا�طة الزوجیة �طلب من الزوجة) من قانون ا53(

ود امة حدإق �ره الزوجة لزوجها وخوفا من عدماللجوء إلیه في حالة أما �النسبة للخلع یتم -
لا  حتىمهر  لها منله �تعو�ض عما دفعه  هوتدفع ،مقابل مبلغ من المال اي نفسهتدالله لتف
 ة.الزوجیالرا�طة  لفك�حتاج الى موافقة الزوج وهو لا خر من تلك الفرقة الأ هو�ضار 

یر الجزائري ترك الكث هذا أي التطبیق والخلع تبین أن المشرع من خلال الوقوف على �ل-
) من جهة وما 53ادة (من الأمور مبهمة وغامضة وخاصة ما تعلق �الأسباب الواردة في الم

 .اتجاه الزوجة في حال اللجوء إلیهبتحدید ضوا�ط  تعلق �الخلع

سكن قر�ر الحق في مئري واضحا في تسكن الحضانة لم �كن المشرع الجزالمأما �النسبة -
قر  � أن و أحیانا أخرى حق للمحضون ، والاصح لهاللحاضنة فجعله  أحیانا حقا  الحضانة

صلیة وللحاضنة �التبعیة فلولا وجود المحضون لما قام  مشكل أحق  السكن للمحضون �صورة 
 السكن للمطلقة .

حق  لكون الحضانة محله نظرا غیرنة في ضللحا اط المشرع �أن �كون السكن ملائمااشتر -
 مقرر صراحة للمحضون �ان على المشرع أن �شترط أن �كون السكن ملائم لممارسة الحضانة 

 عتبرهاا  یزمببدل الا�جار والم كمأثناء الح يضالتي �ستند إلیها القا المعاییر لم �حدد المشرع-
المستلزمات الضرور�ة للسكن ضمن بدل  ن هل تدخلی�ما لم یب مسألة من مسائل الواقع

 الا�جار أم أن الأب ملزم فقط �مبلغ الإ�جار 
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 على �قاء الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب لم یوفق المشرع الجزائري في النص-
عد تماطل وخاصة �للحكم القضائي المتعلق �السكن �مكن أن تطرح فكرة الجمع بین أجنبین 

 غیر مقبولا شرعا.وهو أمر القضائي  وانتهاء فترة العدة  الحكمالأب في تنفیذ 

ذ الأحكام القضائیة الخاصة �سكن الحضانة تؤ�د وجود خلل تنفی ة التي تعترضیالكان الإش-
 . لنصوص القانونیة وعدم �فایتها في صیاغة

امة دراسة �مكن في النها�ة رصد توصیة عالنطلاقا من هذه النتائج التي خلصت إلیها وا
تعدیل الاحكام  الخاصة �مسكن الحاضنة لتفادي إشكالات  التنفیذ أولا ، ولرعا�ة  ضرورة�

 مصلحة المحضون التي یؤ�د علیها المشرع

طرق الیه تلموضوع مسكن الحضانة حیث  ن یتدارك اغفاله أو اهمالها على المشرع الجزائري -
في اكثر من مادة قانونیة مع  ق أ حیث �ان علیه أن یتناوله 72وهي  حیدةفي مادة قانونیة و 

 اكثر وضوح 

ر واقع �سبب أزمة هو امدرة الأب على توفیر السكن أو دفع بدل لإ�جار أخیرا إن عدم ق-
الأ�اء  لفائدة أن �عدل جبأ�ضا � صندوق الذي تم إنشاؤهالوعلى ذلك فإن  السكن والبطالة

نص القانون المنظم لهذا ف تنالذین �عجزون عن دفع بدل الا�جار نظرا للغموض الذي �ك
 الصندوق 

لأسرة افي السنوات الأخیرة خاصة ما تعلق �جانب المستجدات والتطورات  �ذلك �النظر إلى -
�قوم بتعدیل قانون الأسرة �استحداث مواد ونصوص المشرع الجزائري أن كان لزاما على   

 قانونیة تواكب هذا التطور الحاصل.
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 ملخص الدراسة:

�النظر إلى الدراسة السا�قة نجد أن السكن أو �الأحرى مسكن المطلقة 

الحاضنة �عتبر عائق أمام الزوج خاصة إذا �ان معسر الحال، و�ین ذاك وذاك یبقى 

تطرح عدة إشكالات أمام القضاء في  هالأبناء هم الضحیة أمام هذا الوضع، إلا أن

وتوفره على الشروط الأساسیة وهذا ما نجده في مة هذا السكن ءإثبات مدى ملا

من قانون الأسرة، حیث جاءت مبهمة وغامضة في تفسیر معنى �لمة  72المادة 

مة مما جعل المجال مفتوح أمام القاضي وسلطته التقدیر�ة، و�ذلك شح القوانین ءملا

والدراسات القانونیة في هذا المجال رغم �ونه العصب الرئیسي في الحیاة 

 جتماعیة.الا

 الكلمات المفتاحیة: مسكن الحاضنة، المحضون، الطلاق.

Résumé de l’étude : 

À la lumière de l'étude précédente, il a été constaté que le logement, ou 
plutôt le logement de la femme divorcée, était considéré comme un 
obstacle pour le mari, en particulier s'il était difficile de le faire, et entre 
cela et que les enfants restaient la victime dans cette situation, mais il est 
difficile pour les tribunaux de prouver l'adéquation de ce logement et sa 
disponibilité aux conditions de base. C’est ce que nous trouvons à 
l’article 72 du Code de la famille, où il est vague et ambigu dans 
l’interprétation du sens d’un mot approprié, qui a ouvert le champ au juge 
et à son pouvoir discrétionnaire, ainsi que l’absence de lois et d’études 
juridiques dans ce domaine, bien qu’il soit le nerf de la vie sociale. 

Mots-clés: condominium, crèche, divorce. 
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